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 الاقتصاديل: ماهية القانون العام و  لمطلب ال ا

  قتصاديالا شاطالن   ولة فيالد  صور تدخل ول: رع ال فال
 ولة الحارسةالد  -أولا

ولة الذي يقتصر على يستخدم هذا المصطلح في الفكر الليبرالي الكلاسيكي لوصف دور الد  
قامة الم، اخلي والخارجير الأمن الد  يتوف ، ...كالتعليم والصحة والقضاء ةاسي  ة الأسيلإدار  رافقوا 

كل القيود التي من شأنها ل هارفعكذا ، و عدم تدخلها في النشاط الاقتصاديو وهو ما يفرض حيادها 
المبادرة )دعه حرية على الاعتماد على نظام طبيعي يقوم ، ويتم  بالاقتصاديالنشاط  تعوق أن

فتتحقق وترك كل فرد يحقق مصلحته الخاصة  ة الخاصة لوسائل الانتاج،يعمل أتركه يمر(، والملكي  
 المصلحة العامة بطريقه غير مباشرة دون تخطيط من الدولة ) اليد الخفية(... .

 متدخلةولة الالد  -ثانيا

. وانما تتدخل السياديةعلى الوظائف  الدولةاقتصار دور  يشيل هذا المصطلح. الى عدم
الذي  ةالحيادي ةن الفكر الدولالتخلي ع وبالتالي ، والاجتماعية الاقتصاديةوظائف ب ه على ذلكزياد

 في: على سبيل المثالهذا التدخل يظهر ، و الكلاسيكي الليبراليينادي به الفكر 

 شاط الاقتصادي.قامه المشاريع العامة للخروج من ركود الن  إ-

 .ةخاصوالمصالح ال ةالمصالح العام بما يغل ب ةالخاص ةعلى الملكي ةالعام ةتوسيع الملكي-

 رفع الانفاق العام في مجال الاستثمارات لزياده فرص العمل. -

 رفع مستوى الدخل الفردي لزياده الانفاق والطلب على السلع والخدمات.-

 .الاستهلاكيةسعار السلع أشريعات تناهض الاحتكار بما يخفض اصدار ت-

 منتجةولة الالد  -ثالثا

، ومبادئ الاقتصاد الاشتراكي لأفكار نتيجةقد جاءت ؛ ةالاشتراكي   ةولالد  وتسمى أيضا 
ى الى شاط الاقتصادي والاجتماعي بل يتعد  ل في الن  لا يقتصر على التدخ   ةولدور الد   ن  أومفادها 

في هذا الفكر تهيمن على ة ولالد   عليه فان  و وزيع وتوفير الخدمات، ات الانتاج والت  كونها تقوم بعملي  
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، مواد المجتمع _ن لم يكن كل  إ_ ةوذلك من خلال امتلاكها لغالبي  ، شاط الاقتصاديالن   جميع فروع
 ةالجماعي   ةالملكي  ، و اق جد   في نطاق ضي  لا  إ ةالخاص ةومنعها للمبادر ، هيمنتها على وسائل الانتاجو 

الادخار والاستثمار  ةمسؤولي   ةولتولي الد  ة إلا  في أضيق نطاق ممكن، و الخاص ةمع وجود الملكي  
القومي سواء بين عناصر الانتاج  لناتجا توزيعب ةالدول، وتكفل مو الاقتصاديوالن   ةينملت  ق احقلما ي

 .. .و بين افراد المجتمع.أ

ن الاستقلال من م ةالممتد ةالجزائري هذا النمط من التدخل خلال الفتر  ةوقد تبنت الدول 
 :والذي يبرز في 1988 ة سنةالى غاي 1962سنه 

 .1976 دستور سنةبموجب  ، ثم  1963دستور سنه بموجب ج الاشتراكي هستوري للن  تكريس الد  -

لع وكميات نواع الس  أتحديد ) ةادي  خطيط المركزي لتحديد الاهداف الاقتصالاعتماد على الت   -
 .(الانتاج والاثمان التي تباع بها

وأقر  اتيير الذيتسال سلوبس لأس  أالذي  95-63بموجب قانون رقم  ةسات العمومي  نشاء المؤس  إ-
والشركات ، الطابع الصناعي والتجاري ةالعمومي ةالمؤسسبوجود شكلين للمؤسسة العمومية؛ شكل 

وجد جميع الهياكل الاقتصادية تحت مسمى واحد هو فئة  74-71موجب القانون رقم ة، ثم بالوطني
 .المؤسسات الاشتراكية

 سياسة التأميم-

من القطاعات الاقتصادي ة ) الكهرباء والغاز، المياه،  ة في العديدبني نظام الاحتكارات العمومي  ت-
 البنوك، التأمينات، النقل، الأدوية... (

 ة.والتجار  ةناعالص ةحري أعدم الاعتراف بمبد-

 والقمع المخالفات. بالأسعارالمتعلق  73 74مر رقم الافي ظل سعار الأ ةحريف الاعتراعدم -

 ةالثانوية الانشط وحصره فيى اعتماد مسبق وبشرط الحصول علتقييد الاستثمار الخاص -
 المتضمن القانون الاستثمار. 284-66مر رقم الأبموجب 
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 ابطةض  ولة الالد  -رابعا

 نسحاباالى  روالذي يشية، برالييوليالن ة الاقتصاديةح في الفلسفتخدم هذا المصطلويس
بحيث يقتصر ، مباشرمن التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي لصالح التدخل غير ال الدولة
والتدخل ة، الدخول الى السوق الحر  ةالحر  ةالاقتصادي ةللعب ةا على تحديد القبلي لقواعد العامدوره

 .و عموميينأسواء كانوا خواص  ةعوان الاقتصاديبل الأالبعدي لضمان احترام هذه القواعد من ق

 ةمن خلال جمل 1988ن سنه م ةبداية المتداخل ةالدول ة الجزائرية بالأسلوبولالد   أخذتوقد 
 :نذكر من بينهاالتي تبنتها  السياسية والاقتصادية  من الاصلاحات

خضاعها للقانون ا  و  ةفي مواجهه الدول ةبالاستقلالي ةالاقتصادي ةالعمومي ةالاعتراف للمؤسس-
 .ةالاقتصادي ةالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومي   ضمنالمت 01-88رقم  القانونبموجب التجاري 

 .1989من خلال دستور سنه لوسائل الإنتاج  ةللفردي   ةاقرار الملكي  -

 1996إقرار مبدأ حرية الصناعة والتجارة بموجب دستور سنة -

 .بالأسعارالمتعلق  12-88الاسعار بموجب القانون رقم  ةحري أتكريس مبد-

 المؤسسات العمومية الاقتصادية. ةخوصص ةتبني سياس-

ة ة وفتحها للخواص )القطاع الاعلام القطاع المصرفي قطاعه التجار لعمومي  الاحتكارات ا ةازال-
 وغيرها.ة الخارجي

 ةمن سن يةبدا ةالمستقل ةلطات الاداريالسلفئة  إحداثهااليات الضبط الاقتصادي من خلال تبني -
المتعلق بالإعلام  12-90المنشئ بموجب القانون رقم  علامالمجلس الاعلى للإ يعتبر، 1999

 .ول سلطة إدارية مستقلة في الجزائرأ

 القانون العام الاقتصادي مفهوم-انيالث  رع فال

 القانون العام الاقتصاديتعريف -أو لا

 ،ة التي حاولت أن تحدد مفهوم القانون العام الاقتصاديوردت العديد من المحاولات الفقهي  
يحدد سبل وكيفيات تدخل الاشخاص  هو فرع من فروع القانون العام"ه: فه بأن  عر  يمن الفقهاء  فمن
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ية القانون الذي يطبق على السياسات الاقتصاد"ه: هم من يعرفه بأن  ومن، "العمومية في الاقتصاد
د في ترمي وقت محد  : "مجمل القواعد التي ههم من يعرفه بأن  ومن ،"سواء كانت تدخلية أو ليبرالية

عوان الاقتصاديين الخواص والعموميين للأ ةضمان توازن بين المصالح الخاصإلى  ما  مجتمع
 للأشخاصقانون النشاط الاقتصادي "ومنهم من يعرفه بأن ه: ، ة"العام ةالاقتصادي ةوالمصلح

 .العامة"المكلفة بمهام المصلحة 

مجموع القواعد  :هعريفات يمكن تعريف القانون العام الاقتصادي بأن  بناء على هذه الت  
)الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات  الاشخاص العموميةل القانوني ة التي تؤطر تدخ  

 ة في المجال الاقتصادي سواء بطريقة مباشرة أو غيرسلطات العمومي   وصفهمب العمومية...(
 .ة الإقتصاديةمباشرة قصد تحقيق المصلحة العام

 خصائص القانون العام الاقتصادي-اثاني

 لخصائص نذكر منها:يتميز القانون العام الاقتصادي بمجوعة من ا

ة لتطورات الاقتصادي  باالقانون العام الاقتصادي ر و ظه يرتبطة: أقانون الحديث النش-1
بعد الحرب العالمي ة الأولى خاصة بعد أزمة الكساد  ة التي شهدها العالمياسي  ة والس  والاجتماعي  

ق الت وازن الذاتي الذي التي أفقدت الثقة في مقدرة الاقتصاد على تحقي 1929العالمي الكبير سنة 
لي ولة تعاظم دور الد   يؤمن به الفكر الكلاسيكي )فكر الدولة الحارسة(، وبالتزامن مع في التدخ 

، وهو ما يعبر تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة، قصد تنظيم الاقتصاد وتوجيهه
  .عنه بالد ولة الرفاه ودولة المتدخلة

راجع الى مرونة النشاط الاقتصادي وصعوبة التنبؤ بمختلف جوانبه وهذا  قانون مرن:-2
ولة ويتأثر بالنهج الذي ة للد  وجهات الاقتصادي  ر الت  وما يحيط به من اشكالات قانوني ة، أذ يتغير بتغي  

 اشتراكيا أو ليبراليا أو مختلطا أو إسلاميا.سواء كان تتبعه 

الاقتصادي ويواكب كافه  طورالت   بحيث يتماشى مع سرعة :سريع التطورقانون -3
 ة والمحلي ة.ة العالمي  التحولات الاقتصادي  كافة ، ويتكيف مع مستجداته

أصوله وأسسه  يشمل مجملومعنى هذا عدم وجوده في تقنين واحد قانون غير مقنن: -3



 مزيان هشام د.  .........................................  الاقتصاديالقانون العام محاضرات في مقياس ملخص 
  

 
6 

جراءاته و  نون والقا كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني همجلات هيضم كافة مواضيعوقواعده وا 
 ومرن حديث، وهذا راجع إلى الخصائص السابقة ذكرها كونه قانون ...والقانون الجنائي التجاري

وجود تقنين عدم   أن  إلا  ، وتطوره بصورة دائمة سريع التغير والتطور ومجالاته غير محدودةو 
مثل:  هلبعض موضوعات ةجزئي   اتتقنينلا ينفي وجود ، في مجموعة واحدة للقانون العام الاقتصادي

المتضمن القانون الت وجيهي للمؤس سات العمومي ة الاقتصادية، والأمر رقم  01-88القانون رقم 
-22المتعلق بتنظيم المؤس سة العمومي ة الاقتصادي ة وتسييرها وخوص صتها، والقانون رقم  01-04
ار الاقتصادي الذي يحد د شروط وكيفيات منح العق 17-23المتعلق بالاستثمار، والقانون رقم  18

 التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية... .

 القانون العام الاقتصاديومعنى هذا أن  قواعد  :قواعد القانون العام الاقتصادي أفقية-4
بل تمتد قواعده ، نون الخاصقانون عام وقاإلى الجامد لفروع القانون الكلاسيكي قسيم بالت  لا تتقي د 

، وهذا راجع إلى تفوق فكرة الاقتصاد على ن العام الى قواعد القانون الخاصالى القانو  ةضافإ
 التقسيم الكلاسيكي باعتباره مجال للتدخل العمومي والتدخل الخاص.

 تمييزه عن المفاهيم المشابهة:-ثالثا
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 محتوى القانون العام الاقتصادي -الفرع الثالث

 هذه الاقتصاد، في الدولة تدخلات من الاقتصادي العام للقانون يالأساس المحتوى يتشكل
 كالآتي: تصنيفها في المعتمد المعيار بحسب تتنوع الأخيرة

 :إلى تنقسم :مداها حيث من-1

ر، الاستثما بتشجيع المتعلقة التدابير مثالها مجموعه، في الاقتصاد تمس أي ة:شامل تدخلات-أ
 .. .اق العام، تقليص معدلات الضريبة لزيادة القدرة الشرائية.تحفيز جانب الطلب بزيادة الإنف

مثل القطاع الفلاحي بدعم الشعب  معين، اقتصادي بقطاع تتعلق أي :قطاعية تدخلات-ب
الفلاحية...، والقطاع السياحي بدعم المشاريع السياحية...، والقطاع الصناعي بدعم الانتاج 

 سطة والناشئة... .المحلي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتو 

كإعادة بعث المؤسسات العمومي ة المتوقفة عن الن شاط،  نة،معي   سةبمؤس   قتتعل  : و خاصة تدخلات-د
 وتسديد ديون عن المؤسسات العمومية وانقاضها من الإفلاس.

 :إلى تنقسم: التدخل كيفيات حيث من-2 

تقييد ذلك ل امثو ، مباشرةة بطريق الاقتصاديين الأعوان تستهدف التي وهي :مباشرة تدخلات-أ
أو تقديم ، الحظر...(، الاعتماداتة )التراخيص بطي  دابير الض  ت  المن خلال  الاقتصادي ةحريتهم 

 مساعدات عمومي ة لهم... .

جبائية  تحفيزاتإقرار  مثل معينة، اقتصادية نتائج تحقيق تستهدف حيث :مباشرة غير تدخلات-ب
 فردي لزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات.، رفع الد خل الالاستثمار لتشجيع

 :إلى تنقسم :للتدخل القانونية الوسائل حيث من-3 

التي من شأنها  للاقتصاد الضبطية التدابير مثال إدارية قرارات بواسطة تتم ة:انفرادي تدخلات-أ
 ..(تقييد حرية ممارسة النشاط الاقتصادي )التنظيم البسيط، الاعتمادات، التراخيص.

جاعة بين الدولة والاعوان العقود، ومثال ذلك عقود الاهداف والن   بواسطة تتم: اتفاقية تدخلات-ب
ة ولفترة زمني  د، دة مسبقا، وفق برنامج محد  الاقتصادية التي يلتزمون بموجبها بتحقيق أهداف محد  
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ضات المقابلة للخدمة ؛ والعقود المبرمة مع المؤس سات العمومي ة الاقتصادية بخصوص الت عوينةمعي  
 العمومية التي تقوم بها.

، الاقتصاد في العمومي التدخل أنواع أهم التدخل هذا يشكل: التدخل مرونة حيث من-4
 :إلى قسموين

 مثل الخواص، الاقتصاديين الأعوان مواجهة في تدابير اتخاذ أي :التوجيه طريق عن تدخلات-أ
 .ديةالاقتصا حريتهم بتقييد المتعلقة التدابير

 الاقتصادي النشاط بممارسة ذاتها العمومية الأشخاص قيام أي :التسيير طريق عن تدخلات-ب
 (العمومية المؤسسات( الاقتصادي العمومي بالقطاع يعرف ما وفق

 الاقتصاديالمطلب الثاني: مصادر القانون العام 

 المصادر الداخلية-لالفرع الو  

 الدستور-أو لا

التي تقوم عليها جميع فروع القانون بما فيها القانون  للأسسمحدد يمثل الدستور المصدر ال
 ةحكام المتعلقيلاته العديد من الأبتعد 1996ستور الجزائري لسنه العام الاقتصادي، وقد تضمن الد  

على إعطاء الشعب سلطة إختيار  9المادة من  8و 7نصه من خلال المطة  به نذكر من بينها:
ة، والعلمي   ةوالبشري   الطبيعي ة ،اء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلهاتشجيع بن مؤسسات غايتها

وتكريسه  ...؛شوه.شكال التلاعب والاختلاس والر  أي شكل من أالاقتصاد الوطني من  ةحمايو 
ة الخاص ةالملكي   حق  ، و 26للمبادئ التي يقوم عليها على غرار مبدأ المساواة بموجب المادة 

الامن القانوني  أ، ومبد61بموجب المادة  والمقاولةوالاستثمار  جارةالت   ةيحر ، 60بموجب المادة 
سباغه34/4 بموجب ى عل ةالمرافق الاقتصادي   على بعض ةالعمومي   ةصفه الاملاك الوطني  ل ؛ وا 
، 20بموجب المادة ة لكي  البريد والمواصلات الس  و  والجويقل البحري الن  و  ةالحديدي   ةكقل بالس  غرار الن  

لزامها بال23بموجب المادة  ولةللد   ةالخارجي   ةجار نظيم الت  الت  ح سلطة تنظيم ومن ى ترقيه عل عمل، وا 
ني المجلس الوطعلى إنشاء  ، ونص هسات لمساعده استحداث مناصب الشغلسيا وضعالتمهين و 

 .209بموجب المادة  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي



 مزيان هشام د.  .........................................  الاقتصاديالقانون العام محاضرات في مقياس ملخص 
  

 
9 

 

 التشريع-ثانيا

ها الس لطة التي تسن   (2)والقوانين العادي ة ، (1)ن العضوي ة يظهر الت شريع في القواني
الت شريعي ة ضمن المجالات المحد دة لها دستوري ا، وفي الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهوري ة بدلا 

 (.3) الت شريعي ة ضمن حالات محد دة له في الد ستورعن الس لطة 

 القانون العضوي-1

ستور ة بهدف توضيح الد  شريعي  لطة الت  ها الس  ة التي تسن  نوني  مجموع الن صوص القاويقصد به 
 ضمنة المحد دة وتطبيقه في كل  ما يتعل ق بمجال وسير الس لطات العامة، والمجالات المهم  

، ومن أمثلة ةات خاصة ومتمي زة عن باقي القوانين العادي  وفقا لإجراءات وشكلي  ، ويكون ذلك ستورالد  
 نذكر: الاقتصاديلتي تعتبر مصدرا للقانون العام القوانين العضوي ة ا

ة المعد ل والمتمم، الذي يعرف لنا إطار الماليقوانين المتعلق ب 15-18القانون العضوي رقم -
ة لتنفيذ ة الأساسي  ل الآلي  التي تمث   قوانين الماليةجم في كيفية إعداد ر تيتسيير مالية الدولة الذي 

عليها من قبل  والمصادقة ة تقديمهاوكيفي  ، مضمونهاوتحديد ، ةولللد   ةالاقتصادي  العمومي ة  ةياسالس  
ات ة وحسابالعمومي   ةمبادئ وقواعد المالي  كما يحدد لنا  ،ومراقبة تنفيذهاها تنفيذطرق و ، البرلمان
 .الدولة

على إتاحة ممارسة النشاط الإعلامي  كد  أعلام الذي المتعلق بالإ 14-23قم القانون العضوي ر -
 نشاءالإعلامي من خلال إ البط الاقتصادي في المجخواص، مع الحفاظ على آليات الض  لل

 ةالمستقل   ةالوطني   ةلطوالس  ة، والالكتروني ةالمكتوب ةحافسلطه ضبط الص  : ضبطيتين هما سلطتين
 .معي البصريلضبط الس  

 القانون العادي-2

 )البرلمان( ةن ها الس لطة الت شريعي  صوص القانوني ة التي تسمجموع الن   القانون العادييقصد ب
، ومن مجلات ورــستالد   ضمــنر ــعلى سبيل الحص المحد دةفي حدود اختصاصاتها ومجالاتها 

من  139المادة  انصت عليه المجالات التينذكر المخصصة للبرلمان القانون العام الاقتصادي 
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 ةالمتعلق العامةالقواعد ة، ينظام الملكوالمتمثلة في:   (2020)تعديل  1996دستور سنة 
من القطاع العام الى  ةقواعد نقل الملكي، نظام اصدار النقود، النظام الجمركية، فقات العموميصبال

النظام العام  ة،التصويت على قوانين المالي، ظام العقاريالن  ، انشاء فئه المؤسسات القطاع الخاص.
والمتمثل: في  23ل الذي نصت عليه المادة المتجددة؛ والمجاجم والمحروقات والطاقات للمنا

 شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

 ةئاسي  الوامر الر  -3

في  _لة برئيس الجمهوري ةالممث  _تشك ل الأوامر الر ئاسي ة أحد مظاهر تدخ ل الس لطة الت نفيذي ة 
منها بالقوانين العضوي ة أو ق ة المخص صة للس لطة الت شريعي ة سواء ما تعل  شريعي  المجالات الت  

ة التي يت خذها رئيس الجمهوري ة في المسائل العاجلة العادي ة، وهي تمث ل مجموع الن صوص القانوني  
في حالة شغور المجلس الش عبي الوطني وخلال العطلة البرلماني ة، وفي الحالة الاستثنائي ة، وفي 

، يوم( 75) رلمان في الآجال المحد دة لذلكحال عدم المصادقة على قانون المالي ة من طرف الب
غير أن ه يشترط على رئيس الجمهوري ة أن يعرض هذه الن صوص على كل  غرفة من البرلمان في 

 ة.لاغي أو ل دورة له للموافقة عليها وفي حال عدم الموافقة عليها تعد  

 الت نظيم-ثالثا

 فإن هاتصدرها الس لطة الت نفيذي ة، ولذلك يقصد بالت نظيم مجموع القواعد العامة والمجر دة التي 
وهو  تعتبر من الن احية العضوي ة قرارات إداري ة تنظيمي ة، في حين تعتبر قوانين من الن احية المادي ة،

سم به من بساطةٍ في ، وذلك لما يت  استعمالاأبرز مصادر القانون العام الاقتصادي وأكثرها يمثل 
شاط الاقتصادي الذي يتسم عديل، بما يتلاءم مع طبيعة الن  الت  الإجراءات ومرونةٍ في الوضع و 

على ؛ رعة تطوُّره واستجابته للمستجداتة، فضلاا عن س  بديناميكيةٍ عاليةٍ وتأثُّرٍ بالمتغيرات الواقعي  
الذي ي عاني من جمودٍ نسبيٍ يعوق مواكبة التحولات الاقتصادية، إضافةا إلى تعقيد  شريعخلاف الت  
التي تتطلب الاقتصادية عديله وصعوبتها، مما ي حد من فاعليته في تنظيم الأنشطة إجراءات ت

 ويأخذ الت نظيم صور عد ة:؛ رةللمتطلبات المتغي  بة استجاالسرعة والمرونة في 

ادرة عن رئيس  :المراسيم الر ئاسي ة-1 ويقصد بها مجموع القرارات الت نظيمي ة الص 



 مزيان هشام د.  .........................................  الاقتصاديالقانون العام محاضرات في مقياس ملخص 
  

 
11 

وهو ما يعني عدم تبعي تها للت شريع واستقلالها   صة للقانون،الجمهوري ة في المجالات غير المخص  
المجال الواسع لرئيس الجمهوري ة وبالت الي فإن   سواء من حيث المجالات أو من حيث الت نفيذ،عنه 

 للقوانين العضوي ة المخص صة المجالهذا الن وع من المراسيم بالاستثناء  وغير المحدود في إصدار
 والعادي ة. 

ادرة عن الوزير الأو ل ويقصد بها مجموع القرارات : مراسيم الت نفيذي ةال-2 الت نظيمي ة الص 
ئاسي ة، ادرة عن البرلمانأو رئيس الحكومة لتنفيذ القوانين الص    .ئاسي ةوالمراسيم الر  ، والأوامر الر 

ة أو رؤساء المويقصد بها التي يتخذ  : ةالقرارات الت نظيمي  -3 جالس ها الوزراء أو الولا 
 الس لطةكذلك تسمية الش عبي ة لتسيير القطاعات والمصالح الإداري ة الخاضعة لهم، ويطلق عليها 

 .الت نظيمي ة الخاصة أو المحدودة

بعض ضعها تمجموع القرارات الت نظيمي ة التي : الاقتصاديبط أنظمة سلطات الض  -4
بط القبلي لة لذلكالمؤه   الاقتصاديبط سلطات الض   تنفيذا  الذي تشرف عليهللقطاع  لتحقيق الض 

 .و تنظيمي ة سابقةلنصوص تشريعي ة أ

 ةي  خارجالمصادر ال-ث انيالفرع ال

والسياسات  قوانينر على الة التي تؤث  ة أو الإقليمي  ولي  القواعد والآليات الد  مجموعة وتشمل 
  ومن أبرزها: ةوطني  الاقتصادية لل

هداف ذات الأبها الاتفاقيات والمعاهدات  ويقصد: ةوليالد  والاتفاقيات المعاهدات -1
المصادق عليها بين الجزائر وتونس  ةالتفاضلي ةجاري  الت   ةي  كالاتفاق ةثنائي  سواء كانت  ةالاقتصادي

من بينها جوانب  عد ةتغطي  التي تفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبيوا، 2010سنة 
 ةكاتفاقي   طرافال ةدالمتعد  و أ ،2005سنة  لمصادق عليهاا والمالي جاريوالت   الاقتصاديالجانب 
عليها سنه  ةوتنفيذها المصادق ةالاجنبي   ةحكيمي  باعتماد القرارات الت   ةالخاص 1958لسنة نيويورك 
قة المنازعات المتعل   تسويةة البنك العالمي لالتي تسمى اتفاقي   1965واشنطن لسنة  ةاتفاقي  ، 1988

 ... .1995سنة  عليها المصادق ول الأخرىالد   ورعاياول لد  ات بين ابالاستثمار 

 ةوالاتفاقي   ةوالاجتماعي   ةولي الخاص بالحقوق الاقتصادي  الد   كالعهد :ةولي  المواثيق الد  -2
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 .1989 ةدقت عليه الجزائر سناالذي ص 1966 ةلسن

ايير العمل، ( التي ترسي معILO: كمنظمة العمل الدولية )ةالدولية التنظيمي   الهيئات-3
، ومنظمة قدم التوصيات بشأن النظام المالييراقب و ي ( الذيFSBالمالي ) الاستقرارومجلس 

ة بين جاري  زاعات الت  الن   هم في فض  استالتي تنظم قواعد التجارة الدولية و  (WTOالتجارة العالمية )
 ول الأعضاء... .الد  

من المصادر الرئيسية للقانون  نايالدول التحكيمو ي عَد  القضاء : نالدولي والتحكيم القضاء-4
في إطار تسوية النزاعات الصادرة عنهما من خلال القرارات العام الاقتصادي، حيث يساهمان 

وتطوير المبادئ العامة ، توحيد المفاهيم القانونيةو ، تفسير القواعد القانونيةفي الاقتصادي ة الد ولي ة 
حكمة العدل م القضاء الدوليمجال في  مثلاياق نذكر ، وفي هذا السللقانون العام الاقتصادي

 الدولي مركزال، وفي مجال التحكيم الدولي نذكر (WTOمنظمة التجارة العالمية )و  (ICJة )الدولي  
 .(ICSIDلاستثمار )ا لتسوية منازعات

للقانون العام كمصدر تلعب هذه المؤسسات دورا بارزا  الدولية:المؤسسات المالية -5
ناظمة شكيل القواعد القانونية الفي تهم تسالتي  لوائحها واتفاقياتها وقراراتهامن خلال  ، يالاقتصاد

ويشمل نطاق تأثيرها مجالات متعددة، من بينها التمويل، والاستقرار الدولية، لعلاقات الاقتصادية ل
 ر:نذكة المؤسسات المالي  هذه أبرز ومن النقدي، والتنظيم المالي، والتجارة الدولية، 

ياسة النقدية والمالية بين يضع سياسات وقواعد لتنسيق الس؛ الذي (IMFصندوق النقد الدولي )-
ية للدول يقدم استشارات قانون، ت الاقتصادية مقابل تقديم القروضيحدد شروط الإصلاحا، و الدول

 ؛ بشأن التشريعات المالية

، نمية والاستثمارلمشاريع الت  ة يساهم في وضع الأطر القانوني  الذي ؛ (WBالبنك الدولي )-
يلعب دوراا في تطوير تشريعات ، و د الحوكمة المالية لضمان التمويليشترط التزام الدول بقواعو 

 الاستثمار والشفافية المالية.

 الاقتصاديلقانون العام المبادئ العامة ل: لثالمطلب الثا

 يالمبادئ الخاصة بالمجال الاقتصاد-ولالفرع ال 
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 :العام الاقتصادي لغيره من القوانين الأخرى على مجموعة من المبادئ يقوم القانون

 ة الصناعة والتجارةمبدأ حري  -لاأو  

يقصد بمبدأ حرية الصناعة والتجارة تمكين جميع الأشخاص )سواء كانوا : هتعريف-1 
 القضائياد هتوقد اتجه الفقه والاج ؛دي بحريةطبيعيين أو معنويين( من ممارسة النشاط الاقتصا

 :متكاملين منظورين عبر المبدأ هذا تفسير إلى

 بة بحق ممارسة النشاط الاقتصادي.: كأساس قانوني ي حتج به أمام الإدارة للمطاللالأو   فسيرالت  -
( في النشاط مؤسساتهاالأشخاص العامة )كالدولة و  ممارسةاني: كضابط يحدد شروط سير الث  فالت  -
 .لاقتصادي، بما يضمن عدم منافستها للمبادرة الخاصةا

ن مرحلتين فاصلتين في يمكن التمييز بي :الصناعة والتجارةحري ة مراحل تبني مبدأ -2 
القبول الضمني مبدأ حرية الصناعة والتجارة في النظام القانوني الجزائري: تبني والاعتراف بمسألة 

ة التي عرفتها الجزائر بداية من سنة صلاحات الاقتصادي  الا انطلاقالتي تزامنت مع غير المعلن 
 .)ب( 1996انطلاقا من دستور  ومرحلة الاعتراف الصريح بهذا المبدأ، )أ( 1988

ة صوص القانوني  وخلال هذه المرحلة، صدرت العديد من الن   مرحلة الاعتراف غير المعلن:-أ
ن لم تعترف به ص  صوص نذكر: هذه الن   برزأراحة. ومن التي أرست هذا المبدأ، وا 

الذي فتح مجالات استثمارية ، جيه الاستثمارات الخاصة الوطنيةالمتعلق بتو  25-88القانون رقم -
، ولةالمحتكرة من قبل الد   ةلقطاعات الاستراتيجي  ا حجمص من طاع الخاص، وقل  جديدة أمام الق

 التشريعية.لطة لس  لالخواص  في وجهة شاطات الاقتصادي  الن  سلطة غلق  وأسند
 لمؤسساتل خولجميع الأحكام التنظيمية التي تالمتضمن إلغاء  880-201المرسوم رقم -

 ذات الطابع الاقتصادي حق احتكار أي نشاط تجاري أو اقتصادي. الاشتراكية
المتعلق بالنقد والقرض، الذي سمح للخواص بالاستثمار في القطاع  10-90القانون رقم -

 .اعتمادالحصول على  شرطوقيد ذلك بك ومؤسسات مالية، المصرفي عبر إنشاء بنو 
 أمام الخواصوفتحه ر مجال التجارة الخارجية ، الذي حر  1990قانون المالية التكميلي لسنة -
ة الاستثمار ق بترقية الاستثمار، الذي كر س حري  المتعل   12-93شريعي رقم المرسوم الت  -

 .ينبللمستثمرين الوطني والأج



 مزيان هشام د.  .........................................  الاقتصاديالقانون العام محاضرات في مقياس ملخص 
  

 
14 

 .والمنافسةحرية الأسعار  المتعلق بالمنافسة، الذي أقر   06-95م القانون رق-
والذي يعكس رغبة ، المؤسسات الاقتصادية العمومية خوصصةالمتعلق ب 22-95القانون رقم -
 لصالح القطاع الخاص. حقل الاقتصادي وتخلي عن القطاع العامدولة في الانسحاب من الال
لأو ل ريح بمبدأ حرية الصناعة والتجارة لاعتراف الص  جاء ا وقد الاعتراف الصريح: مرحلة-ب

 "حرية التجارة والصناعةعلى أن منه  37، حيث نصت المادة 1996 سنة في دستورمر ة 
صياغة هذا  ليعيد 2016 سنةثم جاء التعديل الدستوري ل "،مضمونة وتمُارس في إطار القانون

"حرية الاستثمار والتجارة  أن  نصت ب منه التي 43المادة  ة جديدة بموجبتسمي تحتالمبدأ 
، 2020 سنةالتعديل الدستوري ل وبموجب، ليتم  توسيع نطاقه مضمونة وتمُارس في إطار القانون"

"حرية التجارة والاستثمار  أن  منه  61مصطلح "المقاولة"، حيث ورد في المادة أضاف له  الذي
 .والمقاولة مضمونة وتمُارس في إطار القانون"

مبدأ حرية الصناعة والتجارة ثلاثة  يتضمن :جارةناعة والت  الص   ةن مبدأ حري  مضمو-3 
 وحرية المنافسة ،)أ( ل في مجموعها جوهر هذا المبدأ، وهي: حرية المقاولةمبادئ رئيسية تشك  

 .)ج( ، وحرية التعاقد)ب(
وفقاا و ، هوممارسة أي نشاط اقتصادي يختار إنشاء في د فر لاحق  وتعني :حرية المقاولة-أ

 على مبدأين أساسيين:تقوم حرية المقاولة  فإن   وبناءا على ذلكفيه،  للأسلوب الذي يرغب
إنشاء مؤسسة جديدة أو والذي يكون ب: الذي يختاره الدخول إلى النشاط الاقتصاديالفرد في حرية -

 اكتساب مؤسسة قائمة.
تحديد الشكل القانوني قه في حب وذلك: الذي يختاره ممارسة النشاط الاقتصاديالفرد في حرية -

مكان وزمان ل هة اختيار حري  و ، ...لممارسة النشاط الاقتصادي، سواء كمؤسسة فردية أو كشركة
 هذا النشاط. ممارسة

من  هالتنافس داخل السوق نفسالتزاحم و الاقتصاديين في  عوانحق الأ وتعني :حرية المنافسة-ب
تلبية احتياجاتهم بالمنتجات والخدمات، وذلك دون  برع العملاء والحفاظ عليهمالزبائن و أجل جذب 

 نافيةالقوانين لمنع الممارسات المقيود غير مبررة أو تدخل من الدولة، باستثناء ما تفرضه 
 ... .المقيدة للمنافسة المحظورة والاتفاقاتالتعسف في وضعية الهيمنة على السوق، نافسة، مثل للم
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إبرام العقود وتحديد أشكالها كين الأفراد والأطراف من صد بها تميق الحرية التعاقدية:-ج
 تنصرفو  ،ولة أو القانونر من الد  مبر  ة، دون تدخل غير نها وشروطها وفقاا لإرادتهم الحر  و ومضم

 ما يلي:إلى ة هذه الحري  
 .حرية اختيار الطرف المتعاقد معه-
 (هالالتزامات، والحقوق الناشئة عن)تحديد حرية تحديد موضوع العقد، -
 حرية تحديد شروط العقد.-
 حرية تعديل العقد أو إنهائه وفقاا لإرادة الأطراف.-

ت فرض على مبدأ حرية الصناعة والتجارة  :جارةناعة والت  الص   ةمبدأ حري   حدود-3 
 نذكر منها: القيود التي تتخذ أشكالاا متعددةمجموعة من 

، وذلك بوضع توجيهات معينة تهدف إلى تأطير الدخول إلى بعض التنظيم البسيط للنشاط-أ
 كمهنة الطب، والمحاماة كيفية ممارستهاالمهن و 

يقتضي هذا القيد الحصول على موافقة مسبقة، تأخذ شكل : أو الاعتمادالترخيص المسبق -ب
رخصة أو اعتماد، من السلطات الإدارية المختصة قبل الشروع في ممارسة النشاط الاقتصادي، 

 .مما يجعله من أشد القيود المفروضة على مبدأ حرية الصناعة والتجارة
علام الجهات المختصة قبل ممارسة  :التصريح المسبق-ج ويقتضي هذا القيد فقط إخطار وا 

  .نشاطه
ار النقود، أو لأسباب أمنية، قد ينشأ الاحتكار لأسباب سيادية، مثل إصد الاحتكارات القانونية:-د

كصناعة الأسلحة واستيراد العتاد الحربي والذخيرة، أو لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة، مثل النقل 
 عبر السكك الحديدية، وخدمات البريد، وتوزيع الكهرباء والغاز.

ات وقد يكون المنع أو الحظر مرتبطاا بالنشاطات المحتكرة، أو يتعلق بنشاط المنع والحظر:-ه
 بالمخدرات. كالإتجارممنوعة بطبيعتها، 

 ة الخاصةمبدأ حق الملكي  -ثانيا
وهي ت عد  الملكية الخاصة أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام اقتصاد السوق، 

 مرتبطة بمبدأ حرية الصناعة والتجارة.
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لاك الموارد والأصول، وي قصد بها حق الأفراد في امت :حق الملكية الخاصةتعريف -1
 ا تقر ه القوانينواستعمالها والتصرف فيها وفقاا لم (، والأموال، والحقوق الفكريةمبانيالأراضي، وال)ك

 .ر أو من الدولةير مشروع من الغيالنافذة، دون تعسف أو تدخل غ
شهد مبدأ حق الملكية الخاصة تطوراا تدريجياا في  :تكريس حق الملكية الخاصة-2

النظام الدستوري، متأثراا بالتحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الدولة، حيث اتسم بدايةا 
 :كامل مع تبني نظام اقتصاد السوق اف به بشكلبطابع محدود ومشروط، قبل أن يتم الاعتر 

، لكن 1976ة الخاصة بموجب دستور سنة مبدأ حق الملكي   بنيت وقد تم  التكريس المحتشم: -أ
ملكية ذات استعمال شخصي أو عائلي،  ة إلى نوعين:الملكي  بصورة محتشمة، حيث قسَّم الدستور 

 ومشروطة بوجوبم قيَّدة  دان الاقتصاديصة في الميالملكية الخا، و مضمونةها والتي ع بِّرَ عنها بأن  
ن لا تكون استغلالية أي لا تكون ذات منفعة اجتماعية، وأ في تنمية البلاد، وأن تكون مساهمتها
 فلسفة الدولة الاشتراكية آنذاك.جتماعية، وهذا راجع إلى للسيطرة أو الا مصدرا

ة بمبدأ حق الملكي   الكامل الاعتراف جاء وقد :الاعتراف الكامل بمبدأ حق الملكية الخاصة-ب
في إطار التحول الجذري من النهج الاشتراكي إلى نظام اقتصاد  الخاصة دون قيود أو شروط

 حق الملكية الخاصة بموجبمبدأ  الأخير حيث أ قرَّ هذا، 1989لسوق، الذي كرسه دستور سنة ا
ليستمر تكريس هذا المبدأ في  ،"الملكية الفردية مضمونة"التي نص ت على أن  49المادة 

، ثم 51/1بموجب المادة  1996د التأكيد عليه في دستور يحيث أ عالنصوص الدستورية اللاحقة، 
 .60/1المادة موجب ب 2020، وأخيراا في تعديل 64المادة موجب ب 2016في تعديل 
ة حق الملكي كغيره من الحقوق، فإن   :لقيود الواردة على حق الملكية الخاصةا-3 

ن    ،لتي يجب أن تكون ذات أساس تشريعيما ترد عليه بعض القيود االخاصة ليس حقاا مطلقاا، وا 
 :نذكر ومن بين هذه القيود

للقانون رقم  نزع الملكية في الجزائرل ويرجع الأساس القانوني :نزع الملكية للمنفعة العامة-أ
مع ضمان بموجب قرار إداري، يتم ذلك بحيث مة، المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العا 91-11

 .تعويض عادل ومنصف للمالك
، في حالات استثنائية للإدارةمن القانون المدني، يمكن  679/1وفقاا للمادة  :الاستيلاء-ب



 مزيان هشام د.  .........................................  الاقتصاديالقانون العام محاضرات في مقياس ملخص 
  

 
17 

، وبهدف ضمان استمرارية المرافق العامة، الحصول على الأموال والخدمات عن الاستعجالية
 .مقابل تعويض مناسبوب، امؤقت الإستلاء، بشرط أن يكون هذا طريق الاستيلاء

ممارسة الشفعة على التنازلات بالمؤسسات الاقتصادية العمومية للدولة و حق في حق الشفعة:-ج
وقد تم تكريس هذا الحق في مجال  ، ساهمين الأجانب أو لصالح الأجانبعن حصص الم

رقم  عنه بموجب قانون الاستثماره تم التراجع ، إلا أن  2009الاستثمار بموجب قانون المالية لسنة 
22-18. 
ة، مثل ة الفكري  تخضع حقوق الملكي  بحيث  :ةتقييد حماية حقوق الملكية الفكرية بمدة زمني  -د

دة، تؤول ن، وبعد انقضاء هذه المدة بزمن معي  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لحماية قانونية محد  
ق بحقوق المؤلف والحقوق المتعل   05-03لأمر رقم اضمن  هو ما نجدهو  ،الحقوق إلى الملك العام

 ة.ر المجاو 

 العامة للقانون العامالمبادئ -لالفرع الو  

 مبدأ المساواة-أولا

م القانوني المتعلق بالتدخل بحيث لا يخص النظا ةبتطبيقاته المتعدد ةالمساوا أميز مبديت
 قانونية.بل يشمل العديد من مجالات ال في الحقل الاقتصادي فقط ةالدول

رساء معامله متماثله إصفه عامه وجوب ة بالمساوا أبدم يقصد :ساواةتعريف مبدأ الم-1
بين من  ةتمييز في المعاملمنع أي بالمقابل و ن اص المتواجدين في وضعيات متماثلهبين الاشخ

 و لونا.أو دينا أو جنسا أسبب ومهما كان مصدره عرقا  يتتماثل وضعياتهم لأ

فيما يتعلق  الاقتصاديةفيقصد به عدم التمييز بين الاعوان  ةالاقتصادي ةما في المادأ
بالانتفاع بخدمات المرافق  قفيما يتعل   رتفقينبين الموكذلك  ،ضدهم التي تتخذ الاقتصاديةبالتدابير 

 ذات الطابع الصناعي والتجاري. ةالعام

 الساس القانوني لمبدأ المساواة-2

ة، آخرها ئري  ساتير الجزات عليها جميع الد  ة التي نص  ستوري  دئ الد  مبدأ المساواة من المبا يعد  
على مجال قانوني  الا يقتصر تطبيقهالتي  ةعام ئدامبمن الوهو  (،2020 تعديل) 1996دستور 
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 المنصوصالمساواة أمام القانون  هامن أبرز لعل   ل العديد من المجالات والتطبيقاتد، بل يشممحد  
كمبدأ المجال الاقتصادي ب منها ما يتعلق مبادئ أخرى ةعد   ي نتج عنهذوال ،37 المادة في  عليه

واة في تحمل ، والمسا27لمادة ا المنصوص عليه فيتفاع بخدمات المرافق العامة المساواة في الان
فراد ، بالإضافة إلى المساواة في المشاركة الفعلية لجميع الأ82 رد في المادةاو ال الأعباء الضريبية

ر قد يؤث  مجالات قانونية أخرى ومنها ما يتعلق ب ؛ 35لمادة الذي جاءت به احياة الاقتصادية في ال
المادة الوارد ضمن ، مثل المساواة أمام القضاء تطبيقها بشكل غير مباشر على المجال الاقتصادي

 .نون الجنائي، والمساواة أمام القا67، والمساواة في تقلد المهام والوظائف العامة وفقاا للمادة 167

 :ويأخذ هذا المبدأ شكلين  :في المجال الإقتصادي مبدأ المساواة تطبيق -3

ويتشرط في التدخل العمومي  :عوان العموميين الخواصتدخلات العمومية في مواجهة ال-أ
را  لاأن أ ر في ؛ أو بوجود بالمصلحة العامةيت سم بالط ابع الت مييزي إلا  إذا كان مبر  اختلاف مبر 

را يجب أن يكون حقيقي ا وواقعيا، وأن توجد علاقة بين لوضعي اتا ، وحتى يكون الاختلاف مبر 
 اختلاف الوضعي ات واختلاف المعاملة.

إلى  ةفي هذه الحال ةالمساوا أمبدتطبيق وينصرف  مبدأ المساواة في مجال التسيير العمومي:-ب
 ةالمساوا أمبد يقومو ، ع العام الاقتصادييسمى في القطا و ما، أفي الاقتصاد ةدخلات العموميالت  
 عباذات الطة المستعملين المرافق العمومي ةاملمعفي عدم التمييز على  اساسأ هذا السياق في

إذا كانت هناك اعتبارات  وستعملين، أالوضعيات الممبرر في وجد اختلاف ذا إلا إي الصناع
 مييز.ر هذا الت  ق بالمصلحة العامة تبر  تتعل  

 بدأ المن القانونيم-ثانيا

العديد من  مصطلح "الأمن القانوني"بخصوص ردت و  المن القانوني: تعريف مبدأ-1
"قدرة المشرع على سن قواعد قانونية  ه:بأن  الذي يرى  التعريف الفقهي نختار منها، التعريفات

نية القائمة واضحة ومفهومة، تتمتع بقدر من الثبات النسبي، حفاظاا على استقرار المراكز القانو 
التعريف و؛ ينة في نفوس المخاطبين بالقانون"والحقوق المكتسبة، بغية إشاعة الأمن والطمأن

 :هبأن  ، حيث جاء فيه 2006عام  له مجلس الدولة الفرنسي في تقرير قدمهالذي  القضائي
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هو مباح وما  تحديد ماعلى لقانون الساري المفعول، ل وفقاة التي يكون فيها المواطن قادراا "الوضعي  
ذلك، يجب أن تكون القوانين الصادرة واضحة  تحقيقمحظور دون بذل مجهود كبير. ولهو 

 ومفهومة، ولا تخضع للتغييرات المفرطة وغير المتوقعة من حيث الزمن".

 تكريس مبدأ المن القانوني في القانون الجزائري-2

بالإشارة إلى مضمون المشرع  ريالمؤسس الدستو في هذه المرحلة، اكتفى  التكريس الضمني:-أ
 يهإشارة غير مباشرة إل 1989دستور  ورد فيحيث بشكل غير صريح. وفحواه مبدأ الأمن القانوني 

 1996كما أشار دستور  ،الحماية القانونية""من خلال النص في مقدمته على أن الدستور يكفل 
، منه 46 الجزائي ة بموجب المادة ة القوانين في المادةعدم رجعي   عندما أقر  إلى بعض مفاهيمه 

"الدولة مسؤولة التي تنص على أن  24المادة نص  من فهملدولة للحقوق المكتسبة التي تحماية او 
من  2المادة ومثال ذلك  بالنسبة للقوانين ؛ وهو الأمر نفسه"...عن أمن الشخاص والممتلكات

ما يقع في المستقبل، ولا يكون له أثر  "القانون لا يكون إلا على أن  التي نصت بالقانون المدني 
 ."رجعي

 سنة دستورة في ل مر  جاء الاعتراف صراحة بمبدأ الأمن القانوني لأو   وقد التكريس الصريح:-ب
 كفل"ي أن   جاء فيهامن ديباجته التي  15، وذلك في الفقرة (2020تعديل ) 1996
"تحقيقاً  بأن ه: التي تنص 34/4دة الماوضمن  ،المن القانوني والديمقراطي"ر...وضمان الدستو 

للأمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات على ضمان 
 ."الوصول إليها ووضعها في إطار مستقر

بالذات بل  ةالامن القانوني قاعده معين أمبد يخصلا  :متطلبات مبدأ المن القانوني-3
 :من القانوني للمخاطبين بهمضمونها الى تحقيق الأ فتي ينصر ي العديد من القواعد اليغط

 :ابليه الوصول الى القانونق-أ

 ة:اليويكون بالوسائل الت   :للوصول الى القانون ةالوسائل المادي-1أ/

 ةويجعلهم ملزمين من جه ةجبه يعلم الافراد بالقانون من جهوهو الاجراء المادي الذي بمو  :النشر-
 78/2بموجب المادة  (2020تعديل ) 1996دستور سنة شر في لى أسلوب الن  ع ورد النص   خرىأ
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كما تناولت  ،"عد نشرها بالطرق الرسمية"لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا به على أن   التي تنص  
 ةالجمهوري "تطبق القوانين في التراب بأن ه تمن القانون المدني هذه المسألة، حيث نص   4المادة 

تكون  .ابتداءً من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ةالشعبي ةالديمقراطي ةالجزائرية الديمقراطي
نافذة المفعول في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها، وفي النواحي الخرى 
وفي نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، 

 ."لك التاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدةويشهد على ذ

بفرع من فروع القانون في مدونة واحدة، مما  متعل قةة الصوص القانوني  تجميع الن  ب وذلك التقنين:-
 .يسهم في تسهيل الوصول إليها وفهمها من قبل أكبر عدد ممكن من المخاطبين بها

 ةبين الادار  ةالذي ينظم العلاق 131-88رقم تي هذا في اطار المرسوم أوي :شر الالكترونيلن  ا-
ئمه خدماتها مع ي سند مناسب للنشر والاعلام وملاأتطوير ضرورة ب ةلزم الادار أالذي ، والمواطن
 .WWW) نشاء موقع الكترونيإب ةللحكوم ةالعامة وفي هذا الصدد بادرت الامان، الحديثةالتقنيات 

JORADP.DZ)   وهذا ، الى يومنا هذا 1962من سنه  ةالرسمي   ةدللجري ةسخ الكترونييتضمن الن
 قل تكلفه.أسرع وقت وبأالافراد من الوصول الى القانون بقصد التمكين 

تعلق الأمر هنا بالوسائل والطرق التي تتيح وي للوصول الى القانون: المعنويةالوسائل -2أ/
 ذهنياا وعقلياا، والتي تتمثل في:للأفراد إدراك القاعدة القانونية 

 هافإن  لذلك  ةونتيج، يةالقانونالنصوص ولى لفهم الأ ةداالأ ةدالجي   ةتعتبر صياغ :ةدالجي   ةياغالص  -
لى إ ،ن منها القانونالتي يتكو   الأولي ة مادةوتحويل ال ةدوات لترجمالأمهارات و جملة من الب تتطل  
و قراءات تخرج أويلات أص دون تردات تسمح بفهم مضمون الن  ذات مف ةت وفقرات مكتوبعبارا

في  ةقالد  ة، الصياغ ةاتقان لغ: المهارات والادواتهذه  أبرزومن  ،جلهاأالتي وضع من  ةعن الغاي
أو  محل التشريعة لأمسالب ، الإلمام التاموالفقرات من حيث المعنى والمبنى اختيار الكلمات والجمل

 كام القانون نفسه.حخرى والأالأ ةحكام القانونيمع الا والانسجام التناسق التنظيم،

لجميع مضمون القاعدة القانونية الوصول تقتضي هذه الخاصية إتاحة  فهومِيَّة الن ص القانوني:م-
، وبمجهودٍ ذهني  معتاد، فهم المخاطَبين بها  إذا كان في مقدورذلك إلا   أت ىالمخاطَبين بها، ولا يت
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 من أجلها. محتوى الن ص القانوني، واستيعاب فحواه والغاية التي و ضع

 ويقوم هذا العنصر على ثلاث متطلبات:للاستقرار والتوقع:  ابليه القانونق-ب

ويقتضي هذا المبدأ أن القانون لا ي طبَّق إلا على الوقائع والأعمال  :عدم رجعية القوانين-1ب/
في  (2020) 1996من دستور  43التي حدثت بعد نفاذه، وهو مبدأ دستوري نص ت عليه المادة 

بشكل عام حيث ورد فيها أن ه:  من القانون المدني 2/1كذلك المادة ، ونص ت عليه يال الجزائالمج
ا في المجال أم   ،"لا يسري القانون إلا على ما يستقبل من الزمن ولا يكون له أثر رجعي..."

التي  82/4المادة ة بموجب ريب  ة الض  ستور بخصوص عدم رجعي  الاقتصادي، فقد نص  عليه الد  
كما نص ، "أو رسم أو أي حق، كيفما كان نوعهضريبة  لا تُحدث بأثر رجعي أي  " :رد فيها أن هالو 

"لا تسري الآثار : جاء فيها أن هالتي  13الاستثمار في المادة ق بالمتعل   18-22عليه الأمر رقم 
في إطار  الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلًا على الاستثمار المنجز

  ."هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

، الحقوق المكتسبة احترام هماأول ركنين أساسيين،والذي يقوم على  :الثقة المشروعة مبدأ-2ب/
السارية لا يجوز  ينانو القإلى  استنادا لتي اكتسبها الأفراد بشكل مشروعوالذي مفاده أن الحقوق ا

التزام الدولة  تقتضي، والتي التوقع المشروعفكرة  نيهماثا؛ قوانين لاحقةأو إلغاؤها ب المساس بها
 توقعاتهم المشروعةوتعارض تخالف جديدة قواعد قانونية إصدار بعدم مباغتة الأفراد ومفاجأتهم ب

 المبنية على أسس موضوعي ة مستمد ة من الن صوص القوانين السارية المفعول.

 من بينها: نذكر ن مراعاة جملة من الأموريتعي   قة المشروعةلتعزيز مبدأ الث  و 
ذلك بهدف تمكين الأفراد   ؛ي حال تبن ي قواعد قانونية جديدةف انتقالية كافية اتفتر و  بنودوضع -

 ابقة.من التكي ف التدريجي مع التغييرات وعدم الإخلال بمراكزهم القانونية الس  
وهو ما يتطلب من المشر ع أثناء  ؛عيدة النظرذات طابع استشرافي وب أن تكون القاعدة القانونية-

صياغة القانون الإلمام بالمتغيرات المحتملة التي قد تطرأ خلال فترة تطبيقه، لتفادي تعديلات 
 متكررة قد تضر بالثقة في النظام القانوني.

ذا ة غير المشروعة بأجل زمني محد د، بحيث يؤدي انقضاء هة الفردي  ربط سحب القرارات الإداري  -
ز الأمن القانوني ويكفل استقرار الأجل إلى استقرار تلك القرارات وتحصينها من الطعن، مما ي عز  
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 ة للأفراد.المراكز القانوني  
واجه مبدأ الأمن القانوني جملة من المعوقات والتحديات ي  :معوقات مبدأ المن القانوني-4

ا، ومن أبرز هذه المعوقات للمخاطَبين به التي ت ضعف فعاليته وت هدد استقرار المراكز القانونية
 نذكر:

بشكل غير مبرر، مما يؤدي إلى  ةوتزايد النصوص القانوني  كثرة به  يقصدالتضخم التشريعي: -
صعوبة الوصول إليها والإحاطة بمحتواها، وي عق د متابعة التعديلات والمستجدات التي تطرأ عليها، 

 خاص العاديين.حتى بالنسبة للمتخصصين، فضلاا عن الأش
 لعدم مواكبتها للتطورات التي يشهدها المجتمع اإم   للتطبيق العملي ة النصوص القانوني ةدم قابليع-

، وهو ما يعبر عنه بعدم السائد، أو لتجاوزها وعدم تناسبها مع الوضع الاجتماعي وتخلفها عنه
   فعلية القاعدة القانونية.

في كثير  لتنظيم: بالمقابل عدم صدور هذه التنظيماتإلى ا للن صوص القانوني ة فرطةالم الإحالة-
 .وعدم وجود نص قانوني يلزم السلطة التنفيذية بإصدارها في آجال معقولةمن الأحيان، 

 .وصعوبة فهم بعضها القانونيةتناقض بعض النصوص -

 .الإلغاءات المتكررة للقوانين، و كثرة التعديلات-

 فاعلة في المجال الاقتصادي الجهزة العامة ال-الرابع المطلب

 البرلمان-الفرع الول

 صعيدال علىف ؛النشاط الاقتصادي عبر عدة أصعدة لي للبرلمان فييبرز الدور التدخ  
ولة من خلال قانون ة للد  نوي  ة الس  صويت على الميزاني  ل البرلمان من خلال الت  ، يتدخ  شريعيالت  

ذات  نصوص القانوني ةلل هإصدار وب، (2020عديل )ت 1996من دستور  146تبعا للمادة ة المالي  
تبعا للمجالات الت شريعي ة المخولة له بموجب  ن جوانب اقتصاديةدي أو التي تتضم  ابع الاقتصاالط  

 .من الدستور نفسه 140والمادة  139المادة 

 دستوروفقا لأحكام في المجال الاقتصادي ور البرلمان د ديتجس  ف، الصعيد الرقابيأما على 
بخصوص المسائل في توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية أعضائه  حق   في( 2020)تعديل  1996
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مكانية 158طبقا للمادة  إلى أعضاء الحكومةالمتعلقة بالاقتصاد  في أي  لجان تحقيقل هتشكيل، وا 
في  أعضائهحق إضافة إلى  ،159تبعا للمادة  الاقتصادية ايا ذات المصلحة العامةوقت في القض

ديم ملتمس رقابة تبعا تقفي  همحق  ، و 160طبقا للمادة  اقتصاديةستجواب الحكومة في أي مسألة ا
  .162والمادة  161للمادتين 

 ؛ة متخصصة في الشأن الاقتصاديوعلى صعيد الهيكلة، يحتوي البرلمان على لجان دائم
 ( لجان4ربعة )أنظامه الداخلي، توجد من  19لمادة ، وطبقاا لالمجلس الشعبي الوطنيففي 

والتجارة  لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعةلجنة المالية والميزانية، و  :هي مختصة
ولجنة النقل والمواصلات والاتصالات ، لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، و والتخطيط

(، 2الداخلي لجنتين ) من نضامه 16وفقا للمادة  فتوجد، مجلس المةأما في ؛ السلكية واللاسلكية
 ، ولجنة الفلاحة والتنمية الريفية.لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية

 ةة المركزي  الأجهزة الإداري  -الفرع الثاني

 ةرئيس الجمهوري  -أولا

ل جملة من ي مارس رئيس الجمهورية دوراا محورياا في المجال الاقتصادي من خلا
 الصعيد تظهر على، والتي (2020)تعديل  1996ر دستو المخولة له بموجب عليها الصلاحيات 

أو خلال  ئل العاجلة في حال شغور البرلمانفي المسا رئاسية أوامرمن  فيما يصدره شريعيالت  
في حالة عدم المصادقة على قانون و ، 142وفقاا للمادة  ةأو في الحالة الاستثنائي   ةالعطلة البرلماني  

 .146ا للمادة طبق يوماا 75المالية في أجل أقصاه 

عيد الإداريكما تظهر صلاحياته على  التي  ة المستقلةنظيمي  سلطته الت  من خلال  الص 
 دي خارج المجالات المخصصة للقانونرئاسية ذات الطابع الاقتصاإصدار مراسيم  مارسها عبري

الوظائف العليا ذات الصبغة بعض في  سلطته في التعيين، إضافة إلى 141طبقاا للمادة 
 .92وفقا للمادة بط سلطات الض  المسيرين لعضاء والأ محافظ بنك الجزائرل هتعيين ة، مثلقتصادي  الا

 أو رئيس الحكومةل الوزير الو  -ثانيا

في المسائل أو رئيس الحكومة _حسب الحالة_ ل للوزير الأو   يور التدخليظهر الد  
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، والتي من (2020)تعديل  1996دستور رة له بموجب ات المقر  لاحي  الص  ة من خلال الاقتصادي  
ة لتنفيذ القوانين والأوامر ة التي تظهر فيما يصدره من مراسيم تنفيذي  نفيذي  ة الت  نظيمي  لطة الت  الس  أبرزها 

ورئاسته لاجتماعات الحكومة، وتوجيهه وتنسقه ، 141/2ة تبعا للمادة ئاسي  ة والمراسيم الر  ئاسي  الر  
، هر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العموميةالس   توليه مسؤولي ةو ومراقبته لعملها، 

 ،112وفقا للمادة  ةبغة الاقتصادي  ئف العليا ذات الص  الوظابعض في  عيينت  سلطة الامتلاكه لو 
ورئيس الحكومة لبرنامج عمل حكومته _حسب  لمخطط عمل الحكومة للوزير الأو  ا عدادإضافة لإ
 .110إلى  105من  ادو افقة عليه طبقا للمللمو  البرلمانوعرضه على  الحالة_

 الوزراء-ثالثا

الصناعة من المكلفة بالتجارة، ووزارة المكلفة بالمالية، ووزارة المكلفة بوزارة الت عتبر كل  من 
ظر إلى الأجهزة التابعة لها، على غرار مديرية الجمارك، بالن   ز الفاعلين في المجال الاقتصادي،أبر 

مديرية أملاك  غش ومراقبة الأسعار،ديريات المصالح المختصة بقمع الومديرية الضرائب، وم
، ومراقبتها ظر إلى ما تتمتع به هذه الوزارات من صلاحيات واسعة، كتنظيم الأسعاربالن  ..، الدولة.

برام عقود الامتيازومنح التراخيص وا ثر المباشر وغيرها من الصلاحيات ذات الأ...لاعتمادات، وا 
 . قتصاديعلى النشاط الا

ومع ذلك، لا يمكن حصر الفاعلية الاقتصادية في هذه الوزارات فقط، إذ تسهم وزارات 
العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة المكلفة بوزارة الأخرى بدور مهم في المجال الاقتصادي، ك

 ووزارة المكلفة بالفلاحة، ووزارة المكلفة الصيد البحري... . ،البيئةالمكلفة ب

 ةجهزة الاستشاري  ال-رابعا

راء لآاة في المجال الاقتصادي تقتصر فقط على تقديم ة الأجهزة الاستشاري  ومهم  
من بين القرار، ة التي بيدها سلطة اتخاذ نفيذي  إلى الجهات الت   والت قييمات...وصيات الاقتراحات والت  و 

المجلس الوطني نجد  ور المحوري في المجال الاقتصاديذات الد  الاستشاري ة أهم الأجهزة 
 1996دستور من  210والمادة  209طبقا للمادة ، الذي ي عد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

شاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجال الاقتصادي إطاراا للحوار والت   (2020)تعديل 
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 ، كومةشارية لرئيس الجمهورية والحوالاجتماعي والبيئي، وي عتبر هذا الجهاز هيئة است

في المجال  ةاستشاري  وظائف  التي تمارس الاستشاري ةاف إليه بعض الاجهزة يض
ية  الاقتصادي  214الذي له بموجب المادة  ،بابالمجلس العلى للش  ر على غرابصفة عرض 

ن يقدم آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات أ (2020)تعديل  1996دستور من  215و
المجلس الوطني للبحث العلمي ، والاقتصادي ة لرئيس الجمهوري ةالمجالات  الشباب وازدهاره في

صة في ة المتخص  ة الأجهزة الوطني  فعالي  لرئيس الجمهورية حول تقييم رفع الذي له  ،كنولوجياوالت  
من  217وفقا للمادة طار التنمية المستدامة إفي  الوطني الاقتصادتثمين نتائج البحث لفائدة 

 .سهستور نفالد  

 ةالجهزة الإداري ة اللامركزي  -الفرع الثالث

 الولاية-أولا

ة ات في المادة الاقتصادي  من صلاحي  الوالي ع به خلي للولاية فيما يتمت  دور التيظهر الد  
بط تدابير الض  ب المتعلق بالولاية 07-12من القانون رقم  107 ةللماد وفقا قيامهوالتي من أبرزها: 

منح ة مثل غلق الأسواق والمحلات التجارية و اص في المادة الاقتصادي  الإداري العام أو الخ
الصفقات العمومية وعقود التفويضات المرفق فقات العمومية لعقود الص   هتوقيعو ، الرخص وغيرها

مهمة إعداد مشروع  ، وتوليه07-12من القانون رقم  105وغيرها من العقود طبقا للمادة  العام
من  107تبعا للمادة لها  رفمر بالص  بصفة الآها بعد المصادق عليها همة تنفيذمالميزانية و 
 .07-12القانون رقم 

 تشملالتي  لائيالمجلس الشعبي الو في صلاحيات للولاية   ليالتدخ   كما يتجلى دور
من  147و 146 تينبع الصناعي والتجاري وفقاا للمادإمكانية إنشائه للمؤسسات العمومية ذات الطا

من  160طبقا للمادة  على ميزانية الولايةوالمصادقة ة التصويت حي  وصلا ،07-12 رقمقانون ال
المنصوص عليها في  ة ة الاقتصادي  نمي  إضافة إلى صلاحياته في مجال الت  ، 07-12القانون رقم 
 : التي من بينهاو  07-12من القانون رقم  83إلى  80المواد من 

 و، ةة والاجتماعي  الاقتصادي   نميةلت  لعلى المدى المتوسط إعادة مخطط -
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، بإنشاء بنك للمعلومات المتعلقة بالولاية الاقتصاديةالدراسات والمعلومات الاحصائيات  كل   جمع-
 ،ناعيةتحديد المناطق الص  و 

  ومناطق النشاط، ناعيةالمناطق الص  ل المساهمة في إعادة تأهي-

 ،تسهيل الاستفادة من العقار الصناعي-

 ،مويل الاستثمارات في الولايةتشجيع تتسهيل و -

 العمومية المتواجدة بالولاية، مساهمة في انعاش نشاطات المؤسسات-

العمل على ترقية الإبداع في القطاعات الاقتصادية من خلال تطوير إعمال التعاون والتواصل -
 ،بين المتعاملين الاقتصاديين  ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والادارات المحلية

 .الاقتصاديينعن طريق ترقية التشاور مع المتعاملين  رعمل على ضمان محيط ملائم للاستثماال-

 البلدي ة-ثانيا

يظهر تدخل البلدية في النشاط الاقتصادي فيما يحوزه رئيس المجلس الشعبي البلدي من 
لقانون من ا 88تحت إشراف الوالي طبقا للمادة  تدابير الضبط الإدارياتخاذ صلاحيات تتمثل في 

فويضات المرافق ة وتفقات العمومي  ، وتوقيع عقود الص  مالمتعلق بالبلدية المعدل والمتم 11-10رقم 
لقانون رقم من ا 78في كل أعمالها الإدارية وفقا للمادة  ةباعتباره الممثل القانوني للبدلي العامة
 نفسه. قانون من ال 81طبقا للمادة  باعتباره آمرا بالصرفالبلدي ة ميزانية ل، وتنفيذ 10-11

المنصوص  صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في المجال الاقتصاديفي كما تظهر  
المؤسسات العمومية ذات الطابع إنشاء  صلاحي ةفي  والتي تتمثل، 11-10عليها في القانون رقم 

، 181لمادة ل وفقا البلدية ميزانيةالمصادقة على ة صلاحي  ، و 153للمادة الصناعي والتجاري طبقاا 
كافة  اتخاذصلاحية ، و 194التي تبرمها تبعا للمادة  ةفقات العمومي  عقود الص  ومصادقة على 

 .11-10من القانون رقم  111للمادة  التي من شأنها تشجيع الاستثمار التدابير

 الجهزة الرقابية -الفرع الرابع

تصادي، نجد سلطات الضبط ومن الأجهزة الرقابية التي تلعب دوراا كبيراا في المجال الاق
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ة سابقة على ممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية من ات رقابي  الاقتصادي التي تتمتع بصلاحي  
التصاريح وغيرها. بالإضافة وتلقي  لرخص والاعتمادات والموافقاتلإصدار تملكه من سلطة خلال 
حقيقات، وما تفرضه من وق من خلال ما تقوم به من تدخول الس  لاللاحق  يرقابدورها إلى 

النزاعات التي قد تنشأ بينهم  عقوبات إدارية على الأعوان الاقتصاديين المخالفين، فضلاا عن فض  
 .الذي تتمتع به يمن خلال اختصاص التحكيم

 القطاع العام الاقتصادي-الخامس المطلب

 جاريناعي والت  الص   ط ابعالعمومية ذات ال المؤسسة-ولالفرع ال 

 جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   المؤسسة مفهوم-أولا

بخصوص ورد : جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   المؤسسة تعريف-1
العديد من التعريفات الفقهية نختار منها  جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي  تعريف المؤسسة 

ت صناعي ة وتجاري ة تقوم بنشاط مماثل للن شاط الذي تتولاه مشروعا"التعريف الذي يقول بأن ها: 
الأفراد الخاصة وتدار وفقا للوسائل والأساليب المتبعة في إدارة المشروعات الخاصة وتتوافر لها في 
فات المميزة للمرافق العامة وتخضع لأحكام القانون العام والخاص معا كل   نفس الوقت جميع الص 

: "مرافق عامة تشبه في نشاطها الأفراد الخاصة من حيث يرى أن هاتعريف ؛ والفي نطاق محد د"
 ."ةالتجارة والصناعة وتخضع لنظام قانوني مختلط من القانون العام والخاص

ن تضم  الم 01-88 رقم للقانون من 44لمادة اأما على المستوى التشريعي فنجد تعريفها 
ن من تمويل أعبائها التي تتمك  أن ها الهيئة العمومي ة  :صاديةة الاقتسات العمومي  وجيهي للمؤس  القانون الت  
ة مسبقا ولدفتر ا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري يحقق طبقا لتعريفه معد  ة جزئيا أو كلي  الاستغلالي  

 .حقوق وواجبات المستعملين الاقتضاءوكذا عند  هاوتقيدات ئهاأعباو  صلاحياتها دروط العامة التي يحد  الش  

 جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي  مؤسسة ال اعأنو -2

التي يمتد   المؤس سة يقصد بها: ةجاري الوطني  ناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   مؤسسةال-أ
 ها صناعي ة كانت أو الت جاري ةخدماتليشمل كامل الإقليم الوطني، إذْ تتكف ل بتوفير  اختصاصها

ومن  ؛معي نة إقليمي ة منطقة فيقائمة أو موجودة  حتى ولو كانتبيتهم، غالأو ولة سكان الد   جميعل
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يد الجزائري ة الغرفة"ور"، ئاالجز  ديبر ": سبيل المثال نذكر على بين هذه المؤسسات  البحري للص 
 .للت طهير" الوطني "الد يوانو ،للمياه" "الجزائري ةو، المائيات" وتربية

ة العمومي   ئةالهيخلاف على : ةجاري الجهوي  ناعي والت  الص   ابعة ذات الط  العمومي  سة مؤس  ال-ب
ناعي ابع الص  ة ذات الط  العمومي   مؤس سةال تختص  ، ةجاري الوطني  ناعي والت  ابع الص  ذات الط  

وليس كافة  د داخل الإقليم الوطنيداخل نطاق جغرافي محد   نشاطها بممارسةجهوي ة جاري الوالت  
، إذْ لا موز عة جهوي او متعد دةيجب أن تكون  ،ما أن ها جهوي ة ةعمومي   مؤسسةوحت ى نعتبر الإقليم، 

نما الوطن، مستوى على واحد جهاز فييمكن أن تتجس د  إداري ا  ةم ستقل   ئاتيه ةعد   في تتعد د وا 
 وماليا وموز عة جهوي ا.

مارس الجهوي ة التي ت جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   المؤسساتومن أمثلة 
 ( المتمثلة: 3) الثلاثة المينائية السلطات م محدد داخل التراب الوطني، نذكراختصاصها في إقلي

مقرها بمدينة "سكيكدة"، ويشمل اختصاصها الموانئ المدنية للتجارة  ؛رقللش   المينائية السلطة-
، المرسى، زيامة منصورية، جن جن، سكيكدة الجديدة، القل   :والصيد البحري والنزهة في كل من
 شطايبي، عنابة، عين بربار، القالة.

مقرها بمدينة "الجزائر"، ويشمل اختصاصها الموانئ المدنية للتجارة  ؛لطة المينائية للوسطالس  -
تنس، بني حوا، قورايا، شرشال، تيبازة، بوهارون، خميستي،  :والصيد البحري والنزهة في كل من

 .ت، زموري، البحري، دلس، تيقزيرت، أزفون، بجايةسيدي فرج، الجميلة، الجزائر، تامنتفوس

مقرها بمدينة "أرزيو"، ويشمل اختصاصها الموانئ المدنية للتجارة  ؛السلطة المينائية للغرب-
الغزوات، بني صاف، بن مهيدي، حنين، بوزجار، وهران،  :والصيد البحري والنزهة في كل من

 .أرزيو، بطيوة، مستغانم

الت ابعة للولاية  وهي المؤس سة: ةجاري الولائي  ناعي والت  ابع الص  ذات الط  ة العمومي  المؤسسة -ج
شاط للن   مماثلا ةو صناعي  أ ةتجاري   تانشاطب للقيام ة إنشائهاى المجالس الش عبية الولائي ة مهم  تول  وت

 .ويقتصر نطاق نشاطها الجغرافي على إقليم الولاية المعنيةالأفراد الخواص،  مارسهيالذي 

المؤسسة نذكر:  الولائية جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   المؤسساتأمثلة  ومن
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مية الولائية المكلفة بالنظافة مؤسسة العمو ف، الالعمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني سطي
المؤسسة العمومية الولائية لتسيير المساحات الخضراء , سوق أهراس،  التحسين الحضريو 

 جيجل. ات التسلية و الإنارة العموميةفضاء

ناعي والت جاري البلدي ة مؤسسةال-د لى التي  ويقصد بها المؤسسة: العمومية ذات الطابع الص  يتو 
للقيام بأنشطة تجارية أو صناعية مماثلة لتلك التي يمارسها الأفراد المجلس الشعبي البلدي إنشاءها 

 ة ضمن الإطار الجغرافي للبلدية.الخواص، وذلك بهدف تلبية احتياجات محلي  

تنمية المساحات مؤسسة العمومية البلدية لتسيير و ال هذه المؤسسات نذكر:ومن أمثلة 
المؤسسة العمومية سطيف،  التسيير والتأثيث الحضري مؤسسة العمومية البلديةالسطيف، الخضراء 

 .البلدية لنظافة قسنطينة

 جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   المؤس سة أركان-ثانيا

العمومي ة ذات الطابع الصناعي والتجاري على جملة من الأركان التي ت شك ل  مؤسسةتقوم ال
وتتمثل هذه : ت مي زها عن باقي أشكال المؤسسات العمومية الأخرىلوجودها و  الأساس القانوني

، خصصالت   تقي دها بمبدأو ، مرفق عام ي عنى بنشاط صناعي أو تجاري معي نل تهاإدار  الأركان في:
  وتمتعها بالشخصية المعنوي، وخضوعها للوصاية الإدارية:

القانون من  4طبقا لنص المادة  :ذي طبيعة صناعية أو تجارية إدارتها لمرفق عام-1
حد أساليب إدارة ليس إلا  أجاري ناعي والت  ابع الص  العمومية ذات الط   فإن  المؤس سة ،01-88رقم 

 من القانون نفسه 44لمادة بحسب ا هذه الأخيرة يشترط في موضوع نشاط هإلا  أن   ،مةالمرافق العا
هذا الت ماثل في  أن   ه عنهلكن ما ينب  ، الأشخاص الخاصة ا مماثلا لنشاطو صناعي  أا تجاري  أن يكون 

 العامةلمبادئ ل يعفيها بالت الي من التزام بالخضوعلا ، و صفتها كمرفق عامالن شاط لا يرفع عنها 
 لت غيير، ومبدأ المساواة. وا الت عديلمبدأ قابلية ، و ةمبدأ الاستمراري  كـ:  المرافق العامةسير التي تحكم 

يقصد بمبدأ تخص ص المؤسسة العمومية ذات الطابع : خصصالت   تقي دها بمبدأ-2
عليه سند  ينص  دة، وفقاا لما الصناعي والتجاري، أنها ت نشأ لتحقيق غرض معي ن وتقديم منفعة محد  

أنشطة خارجة عن اختصاصها أو مزاولة  نطاق هذا التخص صإنشائها، ولا يجوز لها الخروج عن 
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إمكاني ة إنشائها  ؛ غير أن ه ووفقا لاجتهاد مجلس الد ولة الفرنسي يجوز أن يتضمن سندالأصلي
شرط أن تكون ممارستها لنشاطات ملحقة أو نشاطات ثانوي ة إلى جانب نشاطها الر ئيسي، لكن ب

هذه الن شاطات مكم لة للن شاط الر ئيسي أو مساعدة له، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون 
 .عنهأو مستقلة منفصلة 

ت عد  المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري : ةة المعنوي  خصي  عها بالش  تمت  -3
، التي 01-88من القانون رقم  4/1المادة ضمن  وردمن الأشخاص المعنوية العامة، وفقاا لما 

'الهيئات العمومية بصفتها أشخاصًا معنوية خاضعة للقانون العام ومكل فة " :تنص  على أن  
 لقيامجوهرياا  ركناة ت شك ل خصية المعنوي  الش   وبناءا على ذلك، فإن  ، ."بتسيير الخدمات العمومية..

نونياا عن الجهة المنشئة، سواء من الناحية استقلالاا قامن تضمن لها  وذلك لماسات، هذه المؤس  
  :الإدارية، أو من الناحية المالية

 ، وفي حريةةحري   بكل   طهاقة بنشالقرارات المتعل  لاتخاذها في  ىوتتجل   :ن احية الإداري ةمن ال-أ
ل حم  تإلى  إضافةة عليهم، ئاسي  لطة الر  وممارسة الس   مستخدميهال هاتعيينفي سلطة لعقود، و ل هابرامإ

دون  _ر بالغيرو خطأ ألحق ضر  سواء كان قانون أو عقد أ_مهما كان أساسها ة أعمالها مسؤولي  
ذلك عن طريق جهاز المداولة يتمثل في مجلس الإدارة و التي قامت بإنشائها، الس لطات جوع الى الر  

  تمثل في المدير أو المدير العامالم أو لجنة إدارية وجهاز تنفيذي

منفصلة عن و ة ة مستقل  ذمة مالي  بحيث تمنح لها الش خصي ة المعنوي ة  :المالي ة ن احيةمن ال-ب
في  من خلال الحق   المالي صرفالت   ةحري  ها أنشأها، مما يتيح لخص العمومي الذي ميزانية الش  

 يتهاميزان وتنظيم، تحديد نفقاتها الحق  فيو ، والوصايا الهبات قبولفي  حق  ة والالمالي   إيراداتها تحديد
 .نالقانو  حدود في الخاصة

ابع ة ذات الط  العمومي   مؤسساتلا تمت عمن غم ر  على ال :ةة الإداري  خضوعها للوصاي  -4
وليست مطلقة، ة نسبي   استقلالي ة ها تبقىن  أ لا  إ ،ةة والإداري  ة المالي  الاستقلالي  بجاري ناعي والت  الص  

 مجموعةوالتي يقصد بها وي المنشئ لها، بحكم خضوعها لرقابة وصائية يمارسها الش خص المعن
لمبدأ  تحقيقاة ة على الهيئات اللامركزي  لطة المركزي  ا للس  لة قانوني  المخو  ة قابي  الر  الاختصاصات 

 ، وتتجلى هذه الر قابة في عد ة مظاهر أبرزها:لمصلحة العامةل واستهدافاة المشروعي  
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 توقيفها ة أوو تحويل طبيعتها القانوني  أنشائها إاجراءات ي والتي تتجل ى ف يها في حد  ذاتها؛عل قابةالر  -أ
 أو إلغائها 

 ،أديبوالت  ، والت رقي ة، والن قل، عيينالت   سلطةلال خمن ويكون ذلك  لها: رةالمسي   شخاصالر قابة على ال-ب
   ... .ت سريحال

بمقتضاه قانونياا تقر  التي ت عد إجراءا  ،المصادقةسلطة  وتشمل بالأساس ها:عمالأقابة على لر  ا-ج
جاري لا يخالف ناعي والت  ابع الص  ذات الط   العمومي ة مؤس سةادر من الالص   عملال ن  أب، الوصاية السلطة

على  تمارسالتي سلطة الإلغاء و؛ في صبح بذلك قابلاا للتنفيذالقانون ولا يتعارض مع المصلحة العامة، 
حمايةا لمبدأ المشروعية دائما وهذا  ةالعمومي   ؤسسةمالالصادرة عن عمال غير مشروعة الأمداولات و 

 عن عمومي ةال مؤسسةامتناع ال في حال ت فعَّلالتي سلطة الحلول إضافة إلى ، وضماناا للمصلحة العامة
هذه الأخيرة ضمن حيث تتدخل غم من إعذارها من الس لطة الوصي ة، ر  اقانون القيام بعمل مفروض عليها

لة لها ق  .لمصالح العامةالحسن لير س  الن اضم قصد محل ها للقيام بذلك العمل وتحل   انوناالحدود المخو 

 جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   سةالمؤس  تنظيم -ثالثا

حول  جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   مؤسساتتنظيم الالقواعد المتعل قة ب تتمحور
ن وطرق إنهائها، لها أو ما يسمى بوسائل تنظيمها أو إدارتها، ة اخلية الد  الهيكل  و كيفيات إحداثها  وا 

 .إلى أخرى تختلف من مؤسسة كان هذه العناصر

تختلف القواعد المتعل قة : جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   الإنشاء المؤس سة-1
اعها، وبحسب الش كل الذي باختلاف أنو  جاريوالت   ناعيابع الص  ة ذات الط  العمومي   مؤس سةال بإنشاء

 :تأخذه كل  المؤس سة

الوطنية  سات العموميةالمؤس   النوع من الإنشاء فئةويشمل هذا  نشاء بموجب نص تشريعي:الإ -أ
)تعديل  1996من دستور سنة  139التي تندرج ضمن المادة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

)بنك الجزائر(  نك المركزي الجزائريالبذلك:  ةمثلأ ، ومن(، بحيث تنشؤ بموجب قانون2020
المتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه  144-62المنشئ بموجب القانون رقم 

 الأساسي.
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ة سات العمومي  بعض المؤس  هذا الأسلوب من الإنشاء ويشمل   نشاء بموجب مرسوم رئاسي:الإ -ب
: بإنشائها مثلة ل رئيس الجمهوري  التي تكف   ي ةالجهو و، ةالوطني   جاريناعي والت  ابع الص  لط  ذات ا

حدثة كمؤس سة وطني ة بموجب المرسوم الر ئاسي رقم الم   "تتطوير صناعة الس يارات بتيارا سةلمؤس  "ا
المنشأة كمؤسسة جهوي ة بموجب  تسير المصالح المطاري ة في وهران" مؤسسة، و"09-222

 ،174-87المرسوم رقم 

، نشاءالإيغ شيوعاا في يغة من أكثر الص  هذه الص   وتعد   تنفيذي:الإنشاء بموجب مرسوم -ج
ناعي والتجاريويتعل ق الأمر ب التي  الجهوي ةو، ةالوطني   المؤس سات العمومي ة ذات الط ابع الص 

ل أو رئيس الحكومة _حسب الحالة_ بموجب مرسوم تنفيذي  ةلمن أمثو ، ينشئها الوزير الأو 
، 43-02نفيذي رقم المرسوم الت  كمؤسسة بموجب  المنشئ ر"ئاالجز  دير ب" نذكر: الوطنية ساتمؤس  ال
 للت طهير" الوطني "الد يوانو ،101-01نفيذي رقم المرسوم الت  المنشأة بموجب  للمياه" الجزائري ة"و

: "102-01المرسوم التنفيذي رقم المنشأ بموجب   السلطة؛ و أمثلة المؤسسات الجهوي ة نذكر 
وسط" لل المينائية السلطة"، 200-99المرسوم الت نفيذي رقم  المنشأة بموجب" رقللش   المينائية

المرسوم  المنشأة بموجبغرب" لل المينائية السلطة، 20-99المرسوم الت نفيذي رقم  المنشأة بموجب
 .202-99الت نفيذي رقم 

 على اءمن الإنش مطهذا الن   ويطب ق عبي الولائي:مداولة من المجلس الش  نشاء بموجب الإ -د
ناعي والت جاري  المادة ضمن عليه نصيصالت   تم  وقد ، المؤس سات العمومي ة الولائية ذات الط ابع الص 

من  7/2المادة و ، 07-12من القانون رقم  147و 146 تينالماد، و 01-88القانون رقم  48
، التي سيرهاو  تنظيمهاو  لي ةالمحالعمومي ة  سةالمؤس   إنشاء شروط نالمتضم   200-83المرسوم رقم 

مداولة من المجلس الش عبي  يتم  بموجب إنشاء هذا النوع من المؤسسات يفهم من مجموعها أن  
بقرار وزاري مشترك بين وزير الد اخلي ة والوزير المعني أو الوزراء صادق عليها يعلى أن ، الولائي

 .المعنيين

سلوب من الإنشاء يخص هذا الأ مداولة من المجلس الشعبي البلدي:نشاء بموجب الإ -ه
ناعي والت جاري، حيث ذات  ة البلديةالمؤسسات العمومي    48المادة أحكام من  يت ضحالط ابع الص 

بالإضافة ، المعد ل والمتمم 11-10من القانون رقم  154و 153 تينالماد، و 01-88القانون رقم 
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داولة من المجلس م بموجب هذه المؤسسات تنشأ أن ،200-83المرسوم رقم من  7/1المادة إلى 
 .عليها بقرار من الوالي المختص   مصادق الش عبي البلدي

 ناعي والتجاريابع الص  ة ذات الط  العمومي   هيئةة للاخلي  الهيكلة الد  -2

جاري عموماا في ناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  سة العمومي  المؤس  الداخلي ة  الهيكلةل تتمث  
للمؤس سة، ير العام قة بالس  ورياا لتحديد ودراسة المسائل المتعل  جهاز تداولي ي عقد د جهازين رئيسيين:
 :ومي لنشاطهاسيير اليى الإشراف على الت  وجهاز تنفيذي يتول  

جهاز عن  ناعيابع الص  ذات الط  سة العمومي ة للمؤس   داولييعبر الجهاز الت  : ت داوليجهاز الال-أ
يه نشاطها في حدود المهام المسندة إليها وتوج المؤس سةف بتحديد سياسة داول مكل  جماعي للت  

التنظيم القانوني لأجهزتها الت داولي ة  فقد تنوع، وتنو ع أنشطتها ساتهذه المؤس   د، ونظرا لتعد  قانوناا
، أو من من حيث التسمية أو من حيث التشكيلة البشريةسواء بحيث يختلف من هيئة إلى أخرى 

 يهاالمسندة إل حيث المهام

للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي نجد من الأجهزة التداولية  سميةالت  حيث من ف
مجلس يسم ى بـمنها ما ر"، و ئاالجز  ديبر "بالن سبة لمؤس سة  مجلس الإدارةبـ يسم ىما والتجاري 

بة بالن سالجمعي ة العامة يطل ق عليه بـمنها ما للت طهير"، و  الوطني بالن سبة "للد يوانالت وجيه والمراقبة 
ناعة   ... ."لغرف الت جارة والص 

تتفاوت في عدد نلاحظ أن ها ، فللأجهزة التداولية بالتركيبة البشريةق فيما يتعل  ا أم  
نفيتك الأعضاء، أعضاء، ويتكو ن  (7سبعة )ر" من ئاالجز  ديبر "مجلس الإدارة لمؤس سة مثلا:  و 

نلاحظ كما عضوا،  (14عشر )ربعة للت طهير" من أ الوطني مجلس الت وجيه والمراقبة "للد يوان
ن  اختلافا في مجلس ـ فيولة فقط، كما هو الحال من ممثلي الد  صفة الأعضاء، فمنها ما يتكو 

ومنها ما يتشك ل من ممث لين عن ، بلعباس" يإدارة "مؤس سة قاعدة المنظومات الإلكتروني ة بسيد
مستعملي الهيئة ن المستخدمين وممثلين عن الد وائر الوزاري ة التي لها صلة بنشاط الهيئة وممثلين ع

 .ر"ئاالجز  ديبر "مجلس الإدارة لمؤس سة  كما في

صوص المنشئة بموجب الن  باختلاف أنشطتها المحد دة أيضا تختلف ف أما بخصوص المهام
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بتحديد استراتيجي ة داول بشأن جميع الأمور المرتبطة: ها، إلا أن ها عادة ما تنصرف إلى الت  ل
وكذا البرامج والمشاريع، والميزانية السنوية، والنظام الداخلي، وقبول  العام للهيئة العمومي ة،وبالس ير 

 الهبات والوصايا... .

، الذي ي عنى بتسيير الجوانب "المدير العام"ى مهام الجهاز التنفيذي يتول  : نفيذيجهاز الت  ال-ب
 عيتمت  وبالتالي فإنه  ، ع الصناعي والتجاريمية ذات الطابالإدارية، التقنية، والمالية للمؤسسة العمو 

وتنفيذ قرارات  مؤسسةير الحسن للت مك نه من ضمان الس  التي  ةروري  الض   صلاحي اتال بكل   مبدئيا
  .سة إلى أخرىالمجلس الت داولي، مع العلم أن طريقة تعيينه وصلاحياته تختلف من مؤس  

من قبل رئيس  يعي ن الوطني ة سةلمؤس  ام لالمدير الع أن  نجد  عيينلطريقة الت  سبة فبالن  
 39-20من المرسوم الر ئاسي رقم  3المادة الأولى/ طبقا لنص  الجمهوري ة بموجب مرسوم رئاسي 

 ابعةالت   ةالوطني   واوينلد  ل المدراء العامون ، باستثناءالمتعل ق بالت عيين في الوظائف المدني ة والعسكري ة
المدير العام  أم ا عا للنصوص المنشئة لها بموجب مرسوم تنفيذي، ، الذي يعينون تبكنالس   لقطاع

 نحين يعي   في بموجب مرسوم تنفيذي تبعا للنص  المنشئ لها،ن فيعي    الجهوي ةالعمومي ة  للمؤسسة
 البلديةللمؤسسة ويعي ن المدير العام بموجب قرار يصدر عن الوالي،  الولائي ة للمؤسسةالمدير العام 
من المرسوم رقم  18وفقا لنص  المادة ، صادر عن رئيس المجلس الش عبي البلديبموجب قرار 

83-200. 

ت المسندة إلى المدير العام لاحياغم من تباين المهام والص  فبالر   اتلاحي  الص  ا بخصوص أم   
مؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من مؤسسة إلى أخرى، تبعاا لاختلاف لل

 المهام المشتركة بعضه يمكن استخلاص لكل منها، إلا أن  الخاصة  سية المنظمة النصوص الأسا
 :نذكر منها، بينها

 اخلي للمؤسسة،وضع وتحديد النظام الد  -

، سواء من حيث انعقادها أو ترتيب ة والمستخدمينالعمومي   مؤس سةبين التسيير علاقات العمل -
 آثارها أو إنهائها،

 ة،ة والقضائي  ة والإداري  ت المدني  تمثيل الهيئة أمام الجها-
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 ة،إبرام العقود باسم الهيئة العمومي  -

 المؤسسة.تنفيذ ميزانية -

 تتمتع الأجهزة الإدارية :جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   ء المؤس سةالإنها-3 
ة سلطة اري، عي والتج  ناابع الص  ، بالإضافة إلى سلطة إنشاء الهيئات العمومية ذات الطالوصي ة المختص 

 :وسلطة التحويل، ن خلال ما تملكه من سلطة الإلغاءإنهائها م

 على إنهاءإجراء إلغاء  طويين: جاريناعي والت  ابع الص  ة ذات الط  العمومي   إلغاء المؤس سة-أ
 ة التيأن يتم الإلغاء باستخدام نفس الأداة القانوني  ويشترط نشاطها والاعتراف بعدم الحاجة إليها، 

اعدة توازي الاختصاصات وذلك استناداا إلى ق، تم بها الإنشاء، أو بأداة قانونية أعلى منها
 وتبعا لهذا فإن عملية الإلغاء تكون على النحو الآتي:: والأشكال

ة ذات الطابع الصناعي والتجاري التي بالن سبة لفئة المؤس سات العمومي ة الوطني   ،بموجب قانون-
 (؛2020)تعديل  1996من دستور سنة  139تندرج ضمن المادة 

ذات الطابع  الوطنيةلمؤسسات المؤس سات العمومي ة فيما يخص  ا ،مرسوم رئاسي بموجب-
 ؛رئيس الجمهوري ة شئت من طرفالصناعي والتجاري التي أن

ناعي والت جاري مرسوم تنفيذيبموجب -  الوطني ة ،بخصوص المؤسسات العمومي ة ذات الط ابع الص 
ل أو رئيس الحكومة _حسب الحالةشئت  من قبل التي أن هوي ةالج وأ  _؛الوزير الأو 

بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي مصادق عليها من بقرار وزاري مشترك بين وزير -
ذات الط ابع  الولائي ةلمؤسسات العمومي ة ل بالنسبة ،الد اخلي ة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين

ناعي و   الت جاري؛الص 

 بالنسبة بموجب مداولة من المجلس الش عبي البلدي مصادق عليها بقرار من الوالي المختص  -
ناعي والت جاري. البلدي ةلمؤسسات العمومي ة ل  ذات الط ابع الص 

ابع ة ذات الط  العمومي   مؤس سةال عتبرت  بحيث سة عمومي ة اقتصادي ة: تحويلها إلى مؤس  -ب
 ة اقتصاديةسة عمومي  سيير، يجوز تحويلها إلى مؤس  كلاا انتقالياا في نمط الت  جاري شناعي والت  الص  

، التي 01-88من القانون رقم  47لأحكام المادة  متى توفرت الشروط القانونية لذلك، وذلك وفقاا
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 مؤسسة الى والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية الهيئة تحول" على ما يلي: تنص  
 ونص السوق، آليات عملها وسير هدفها عندئذ يتبع أن أمكن ااذ اقتصادية عمومية
 حسب عن ذلك المترتب القانوني التغيير ويتمروط ذلك، ش على للتنمية الوطني المخطط
 ".العمل بها الجاري القانونية الاحكام

 الاقتصاديةة العمومي   المؤسسة-ث انيالفرع ال

 الإقتصادي ةة العمومي   المؤسسةمفهوم -أولا

ورد بخصوص المؤسسة العمومية : ةة الاقتصادي  تعريف المؤسسة العمومي  -1
و تنظيم أشروع ": اهالتعريف الفقهي الذي يقول بأن  نذكر من بينها  ،من التعريفاتالعديد  الاقتصادية

لا في ذلك مستعم ،و تجاريأصناعي  ،ولى القيام بنشاط اقتصاديتيو  ةالمعنوي بالشخصيةيتمتع 
عريف الذي يرى بأن ها "مؤسسة تمتلكها الد ولة أو الجماعات المحلي ة ، والت  "تجاريدوات القانون الأ

عريفاا أكثر ت الاتحاد الوروبيكما قدم لها ، بصفة كلية أو غالبيتها، وتمارس عليها تأثيرا مهيمنا"
يها عل مارسأن تالإقليمية الأخرى  جماعاتأو ال يمكن للدولة كل مؤسسة" :هابأن  عرفها دقة حيث 

المالية أو القواعد المنظمة بسبب الملكية أو المشاركة مهيمنا  اتأثير ، بشكل مباشر أو غير مباشر
أغلبية رأس مال تملك  لعامةالسلطات امتى كانت من مهيالتأثير الهذا ي فترض وجود و ، لها"
ر من تعيين أكث عندما تكون قادرة علىأغلبية الأصوات المرتبطة بأسهمها، أو ، أو مؤسسةال

 .التابعة للمؤسسة ضاء جهاز الإدارة أو الرقابةنصف أع

ورد أول تعريف قانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في   شريعي فقدالت   الصعيدأما على  
:  01-88من القانون رقم  5/1 المادة "المؤسسات العمومية الاقتصادية هي  التي تنص على بأن 

ؤولية تملك الدولة و/أو الجماعات المحلية فيها، مباشرة شركات مساهمة أو شركة محدودة المس
 "،مباشرة، جميع السهم و/أو الحصصأو بصفة غير 

من قانون المالية التكميلي  25هذا التعريف شهد تعديلاا جوهرياا بموجب المادة  غير أن  
الجماعات  الدولة و/أوالمذكورة، حيث لم يعد يشترط امتلاك  5، التي عد لت المادة 1994لسنة 
الشركات " :أنهابحيث نصت  امتلاك الأغلبية المطلقة فقط،يكفي لكامل رأس المال، بل  المحلية
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ية المطلقة لرأس المال ذات رؤوس أموال تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام الغلب
 ، "الاجتماعي

باستثناء البابين  جزئياا، 01-88واستمراراا في مسار الإصلاحات، تم إلغاء القانون رقم 
 ، التابعة للدولة المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية 25-95الثالث والرابع، بموجب القانون رقم 

: "تعُتبر من هذا القانون، أصبح تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية كالآتي 23/1ووفقاا للمادة 
بضة العمومية أو التي تمتلك فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تراقبها الشركات القا

 ، ("droit communمساهمات، شركات تجارية تخضع للقانون العام )

المتعلق  04-01لمؤسسة العمومية الاقتصادية عند القانون رقم النهائي لتعريف الليستقر 
-95القانون رقم بدوره ى غلالذي أبتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها 

هي شركات  الاقتصادي ة العمومي ةالمؤسسات "منه بأن:  02أعلاه، حيث نص ضمن المادة  01
س المال الاجتماعي أغلبيه ر أخر خاضع للقانون العام آي شخص معنوي أو أ الدولةتحوز فيها 

 ”(droit commun) و غير مباشره وهي تخضع للقانون العامأمباشره 

 اديةخصائص المؤسسة العمومية الاقتص-2

يظهر في كونها وسيلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال أو الربح من الط ابع الت جاري: -أ
 اتسيرها للأشكال التي تخضع لها شركجهة، ومن جهة ثانية في خضوع إنشائها وتنظيمها و 

 .الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري

ا من أشخاص ت عتبر المؤ بحيث أنها شخص معنوي خاص: -ب سسة العمومية الاقتصادية شخصا
القانون الخاص، بالرغم من حيازة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى لأغلبية أو كل  رأس مالها، 
وهذا ما يوجب خضوعها لقواعد القانون الخاص بصفة عامة، ولقواعد القانون التجاري بصفة 

  خاصة.

سمالها أر  للأغلبية ةحد الاشخاص العمومي  أو أ ةلويظهر في امتلاك الدو الطابع العمومي: -ج
من  (%50) أكثر من  كثر من نصفألك القطاع العام يمت ةشرك ي  أ ن  إوبالتالي ف، الاجتماعي

 .ةعمومي ةس مالها تعتبر مؤسسأر 
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ارية للأموال، ركات التج  ة تأخذ شكل الش  ة الاقتصادي  سات العمومي  المؤس   ما أن  ب الإستقلالية:-د
الناحية سواء من  ااستقلاليطابعا  يعطيهاالأمر الذي  ،ة المعنويةخصي  ع بالش  ا حتماا تتمت  هفإن  

، إنشائها وقيدها في السجل التجاريبمجرد  هذه المؤسسات الأهلية القانونيةي تكتسبحيث  القانونية
وعة من لمجمكما يترتب على ذلك تحم لها  ، ...الحق في التملك والتقاضي والتعاقدمما يمنحها 

وغيرها من الالتزامات المقررة على الشركات التزامات، كمسك الدفاتر التجارية ودفع الضرائب 
تتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بذمة مالية مستقلة عن  أين، ةالماليالناحية أو من  ؛التجارية

دار من بحيث ت، يةالناحية التسيير ومن  ؛عنوي العام الذي ساهم في إنشائهاالدولة أو الشخص الم
 .مثلها مثل الشركات التجارية للأموالمجلس الإدارة، الجمعية العامة و أجهزتها الداخلية، ك من قبل

 تمييز المؤسسة العمومية الاقتصادية عن المؤسسة العمومية ذات الطابع -3
 الصناعي والتجاري       

طبقاا للمادة  قتصادية شركات تجاريةت عتبر المؤسسات العمومية الا: من حيث الطبيعة القانونية-أ
أما المؤسسات  ؛للقانون الخاص ةتالي تندرج ضمن الأشخاص المعنوي، وبال04-01من الأمر  5

لعام، وذلك لارتباط نشاطها العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فت عد من أشخاص القانون ا
 .01-88من القانون رقم  4/1عام أي تحقيق المصلحة العامة، وفقاا للمادة  بمرفق

تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية للقانون الخاص : من حيث القانون الواجب التطبيق-ب
كقاعدة عامة، وللقانون العام كاستثناء، ويكون ذلك عندما ت ؤه ل قانوناا لتسيير المباني العامة أو 

لممارسة صلاحيات السلطة العامة،  ة، أو عندما ت ؤه ل قانونااجزء من الأملاك العامة الاصطناعي  
جازات وعقود، وفقاا للماد خيصابحيث ت سل م باسم الدولة ولحسابها تر  من القانون  56و 55تين وا 

أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فتخضع كقاعدة عامة  ؛01-88رقم 
من  45قتها مع الغير، طبقاا للمادة للقانون العام في علاقتها مع الدولة، وللقانون الخاص في علا

 .01-88القانون 

ت نشأ المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي بموجب عقد رسمي : من حيث كيفية الإنشاء-ج
الشركات التجارية للأموال، أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  لموثق شأنها شأنأمام ا

 .ي أو بموجب قرار إداري انفرادي كما سبق بيانهوالتجاري، فتنشأ إما بموجب نص قانون
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ا : شاطمن حيث موضوع الن  -د تباشر المؤسسات العمومية الاقتصادية نشاطاا اقتصادياا محضا
ا المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فبالرغم كإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها، أم  

 .بغ بصبغة المرفق العامأن هذا النشاط يص من ممارستها لنشاط تجاري أو صناعي، إلا  
ت حدث المؤسسات العمومية الاقتصادية بغرض تحقيق الربح، أما : من حيث الهدف والغاية-ه

المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فتنشأ لتحقيق المصلحة العامة، وبالتالي لا 
 .على التوازن المالي بين إيراداتها ونفقاتهاي نتظر منها تحقيق الربح، بل تلتزم فقط بالمحافظة 

ينعقد الاختصاص بمنازعات المؤسسات العمومية الاقتصادية للقاضي : من حيث المنازعات-و
؛ كما يمكن اللجوء إلى التحكيم لفض منازعاتها ،واستثناءا للقاضي الإداري العادي كقاعدة عامة،

ناعي والتجاري، فتخضع كقاعدة عامة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصمنازعات أما 
لاختصاص القاضي العادي في علاقتها مع الغير، ولاختصاص القاضي الإداري في علاقتها مع 

 في إطار ضي ق، وهو مجال علاقاتها الدولة، ولا ت ثبت لها إمكانية اللجوء إلى التحكيم إلا  
لق المتع 09-08من القانون  1006/3ا للمادة الاقتصادية الدولية ومجال الصفقات العمومية، طبقا 

 والمتمم. المعدل الإداريةو المدنية  بالإجراءات

تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية، من حيث الأصل، لقواعد : ن حيث نظام الإفلاسم-ز
أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ؛ الإفلاس والتسوية القضائية، لكونها شركة تجارية

ا من أشخاص القانون العام، فلا يمكن تصو ر خضوعها لقواعد والتجاري، فب اعتبارها شخصا
 .الإفلاس

يمكن إخراج المؤسسات العمومية الاقتصادية من القطاع : من حيث إمكانية الخوصصة-ر
مية ذات أما المؤسسات العمو ؛ العمومي، وذلك بنقل ملكيتها للخواص من خلال إجراء الخوصصة

 لكونها مرافق عامة. فلا يمكن خوصصتها اريالطابع الصناعي والتج

  الإقتصادي ةة العمومي   المؤسسةالن ظام القانوني -ثانيا

ة سات العمومي  المؤس   تأخذ: الاقتصادي ةة العمومي   لمؤسسةلالقانونية أشكال -1
ي، لمنصوص عليها في القانون التجار ا ارية للأموالركات التج  شكل الش   كما سبق بي ناة الاقتصادي  
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والشركة ذات  ،: شركة المساهمةلنموذجين التاليين يقتصر على القانونيشكلها  وبالتالي فإن
 :المسؤولية المحدودة

من القانون التجاري، الشركة  592ويقصد بشركة المساهمة، طبقاا للمادة شركة المساهمة: -أ
إلا بقدر حصصهم.  التي ينقسم رأس مالها إلى حصص، وتتكو ن من شركاء لا يتحم لون الخسارة

وبعبارة أخرى، هي الشركة التي ي قسَّم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يكون 
 كل شريك فيها مسؤولاا إلا بقدر حصته في رأس المال.

من القانون التجاري، ت عرَف الشركة  564طبقاا للمادة : الشركة ذات المسؤولية المحدودة-ب
لية المحدودة بأنها الشركة التي ت ؤسَّس من شخص واحد أو من عد ة أشخاص، حيث لا ذات المسؤو 

يتحم ل الشركاء الخسائر إلا في حدود ما قد موا من حصص. وفي حال كانت المؤسسة تضم 
ا واحداا فقط كشريك، فإن   ، الوحيد وذات المسؤولية المحدودة"مؤسسة ذات الشخص ها ت سمَّى "شخصا

من القانون التجاري أن تكون الحصص في هذه الش ركات إسمية ولا يمكن  596ادة وقد اشترط الم
أن تكون ممثلة بسندات قابلة للتداول، وتعد هذه النقطة من أبرز أوجه الاختلاف بينها وبين شركة 

  المساهمة.

 الاقتصادي ةة العمومي   للمؤسسةالهيكلة الد اخلية -2

، وتضم جميع المساهمين للمؤسسة العمومية الإقتصادية اولةجهاز المدوتمثل  :الجمعية العامة-أ
 مهما كانت طبيعتهم أو مقدار حصتهم، وتأخذ شكلين:

جمعية العامة العادية للمساهمين مرة واحدة على الأقل في ال تجتمعالجمعية العامة العادية: -1أ/
تكون مداولاتها صحيحة في ، ولا شهر التي تسبق قفل السنة المالية، وذلك خلال الستة أنةفي الس  

الأسهم التي لها  )¼(الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو ممثليهم على ربع 
وفي  وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب، ت وجه دعوة ثانية لانعقاد الجمعيةالحق في التصويت، 

 هذه الأخيرة لا يشترط أي نصاب قانوني.

تصاص الجمعية كافة الصلاحيات التي لا تدخل ضمن اخبالعادية  الجمعية العامة تمت عوت
من القانون التجاري. ومن بين صلاحياتها:  674المنصوص عليها في المادة العامة غير العادية 
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لمصادقة الحسابات، ا ندوبيلمراقبة حسب الحالة، تعيين متعيين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس ا
 . .المحافظة عليها..ى تقرير توزيع الأرباح أو افة إلالحسابات السنوية، بالإض على

ما دعت الحاجة إلى تجتمع الجمعية غير العادية في أي وقت كل  : العادية غيرالجمعية  -2أ/
المساهمين حضور هذه الجمعية، ولا تصح مداولاتها في الدعوة الأولى إلا إذا  يحق لكل  ، و ذلك

ف الأسهم على الأقل، وفي الدعوة الثانية يكفي أن كان عدد المساهمين الحاضرين يملكون نص
 الأسهم على الأقل. )¼( يمتلك الحاضرون ربع

القانون التجاري، من  674/1تعديل القانون الأساسي وفقاا للمادة  شملصلاحياتها فت أما
تخفيض رأس مال  امن القانون التجاري، وكذ 691/1زيادة رأس مال المؤسسة طبقاا للمادة و 

 .نفسهمن القانون  712ة وفقاا للمادة المؤسس

من هيكل واحد العمومية الاقتصادية يمكن أن يتكو ن جهاز إدارة المؤسسة : جهاز الإدارة-ب
مجلس ، أو من هيكلين منفصلين، هما مجلس الإدارةيجمع بين مهام الإدارة والرقابة، وي عرف بـ 

 :مجلس المراقبةوالمديرين 

جلس الإدارة جهازاا مزدوج الوظيفة، يجمع بين صلاحيات الإدارة ي عد ممجلس الإدارة: -1ب/
( عضواا. غير أنه وفي حالة اندماج 12( إلى اثني عشر )03والرقابة، ويتكو ن من ثلاثة )

( عضواا كحد  أقصى، وذلك وفقاا 24الشركات، يمكن رفع عدد الأعضاء إلى أربعة وعشرين )
 04-01من الأمر رقم  5/2المادة أوجبت كما ، من القانون التجاري 610م المادة لأحكا

 .تخصيص مقعدين ضمن المجلس لفائدة العمال الأ جَراء

وفيما يتعل ق بصلاحياته، يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلطات اللازمة للتصرف باسم 
لجمعيات المساهمين، وذلك طبقاا  سندةلاحيات المالص   مراعاةالأحوال، مع  المؤسسة وفي جميع

له اتخاذ ما يراه يحق هذا الإطار القانوني ، وانطلاق من من القانون التجاري 622م المادة كالأح
القرارات  هذه تخرجالمالي، شريطة ألا  تراكمهاتحقيق أهداف المؤسسة وضمان مناسباا من قرارات ل

 لجمعيات المساهمين. ممنوحةال سلطاتبال تعدىموضوع الشركة، وألا تعن 

اني لإدارة ي عد  هذا النموذج الشكل التنظيمي الث   ين ومجلس المراقبة:مجلس المدير -2ب/
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على مبدأ الفصل العضوي بين وظائف التسيير هذا النموذج ة الاقتصادية، ويقوم المؤسسة العمومي  
 :ووظائف الرقابة داخل المؤسسة

وفقاا ( عضواا، وذلك 12( أعضاء إلى اثني عشر )07من سبعة ) ويتكونمجلس المراقبة: -
ا للمادة تطبيقا  ص مقعدين لفائدة العمال الأ جراءمن القانون التجاري، مع تخصي 658لأحكام المادة 

وفي حالة اندماج الشركات، يمكن رفع عدد الأعضاء إلى أربعة  ،04-01من الأمر رقم  5/2
 ؛ حد  أقصى( عضواا ك24وعشرين )

الأساسي  قانونهاعليهم في  صُّ أو ي نَ  ةأسيسي  ة الت  من قِبل الجمعي  عضاء المجلس ويعي ن أ
( 06ة ست )( سنوات، كما يمكن تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية لمد  03ة ثلاث )لمد  

سنوات خلال حياة الشركة، أو من قبل الجمعية العامة غير العادية في حالات الاندماج أو 
الدائمة على كيفية تسيير المؤسسة  في الرقابةما يتعلق بصلاحياته، فهي تتركز وفي، الانفصال

 .العمومية الاقتصادية من طرف مجلس المديرين

أعضاء إلى خمسة أعضاء على الأقل، ي عي نون من  3à) ويتكون من ثلاثة: مجلس المديرين-
، وتتمثل سنوات إلى ست سنوات (3) طرف مجلس المراقبة لمدة عضوية تتراوح من ثلاث

في حدود موضوعها، مع وجوب  مؤسسة العمومية الاقتصاديةال باسمصلاحياته في التصرف 
 .مراعاة السلطات الممنوحة قانوناا لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين

باتفاق من قبل  إرادي ا اإم   سةمؤس  الحل قد يكون : الاقتصادي ةة العمومي   لمؤس سةحل ا-3 
 :المساهمين، أو إدارياا بموجب قرار إداري

لها على الن  يظهر و :داريالحل الإ-أ  :حو التاليفي عدة صور ن فص 

ويحدث عندما يرى المساهمون مصلحة في ذلك، ويتم ذلك بموجب قرار من  :الحل بالاتفاق-1أ/
 .من القانون التجاري 18مكرر  715الجمعية العامة غير العادية وفقاا للمادة 

ن أو أكثر في مؤسسة واحدة ويتم من خلال عقد يتضمن تجميع مؤسستي :الحل بالاندماج-2أ/
لجمعية العامة غير جديدة، أو بضم إحدى المؤسستين إلى الأخرى، وذلك بموجب قرار من ا

 .من القانون التجاري 749المدمجة أو المستوعبة وفقاا للمادة  لمؤسسةالعادية ل
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ال شركة ويتم عن طريق تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، أو نقل رأس م :الحل بالانفصال-3أ/
 .من القانون التجاري 744/2منحل ة إلى شركة قائمة أو المساهمة معها، وذلك وفقاا للمادة 

 يشمل عدة صور، وهي كما يلي: الحل الإداري:-ب

مجلس  يصدر عنقرار إداري  بموجب 04-01من الأمر رقم  11يتم وفقاا للمادة و  مج:الد  -1/ب
 ن أو أكثر.مساهمات الدولة يتضمن ضم مؤسستين عموميتي

يهدف إلى القضاء على  مجلس مساهمات الدولةيتم بموجب قرار إداري : إعادة الهيكلة-2/ب
خصية القانونية للمؤسسة، مع تخصيص أصولها وتوزيعها من أجل إنشاء مؤسسات عمومية الش  

 .04-01من الأمر رقم  9لمادة لمطة الأخيرة من ااقتصادية جديدة، وفقاا ل

الأشخاص القانونية العامة إلى  ة من الدولة أويهدف إلى نقل الملكي   إجراءهي و  الخوصصة:-3ب/
 .أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص

 أساليب ممارسة الدولة لحق ملكيتها على المؤسسات العمومية الاقتصادية-الفرع الثالث  

، 01-88ن رقم ر القانو فرض منح المؤسسة العمومية الاقتصادية الاستقلالية عقب صدو 
أجهزة رقابة خارجية  ضرورة استحداث، بإعطائها صفة التاجر، على الدولة له ةاللاحقوالقوانين 

 :قصد الحفاظ على الأملاك العمومية

 مجلس مساهمات الدولة: للدولة المساهمة ةممثلال الجهزة-أولاً 

"المجلس الوطني  ل  ، وذلك ليحل مح04-01من الأمر رقم  8بموجب المادة  ئنشأ وقد
المتعلق بتسيير رؤوس الأموال  25-95لمساهمات الدولة" المنصوص عليه سابقاا في الأمر رقم 

 :التجارية التابعة للدولة

المعدل والمتمم للمرسوم  184-06من المرسوم الرئاسي رقم  2طبقاا للمادة : تشكيلته-1
مجلس  ةتشكيل لدولة وسيره، فإن  المتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات ا 253-01التنفيذي رقم 

تتكون من غالبية الوزراء، وهو موضوع لدى وزير مساهمات الدولة وترقية  مساهمات الدولة
 الذي بدوره يتولى رئاسته. ستثمار، تحت سلطة رئيس الحكومةالا
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مجلس مساهمات  ، فإن  04-01من الأمر رقم  11و 9طبقاا للمادتين  صلاحياته:-2
  :بطريقة مباشرة، حيث ي كل ف بـ (المالكة)م الدولة المساهمة الدولة يمارس مها

 .حديد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصةت-

 .حديد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وتنفيذهات-

 .تحديد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية والموافقة عليها-

 .ة ملفات الخوصصة والموافقة عليهادراس-

 .ضبط القطاع العمومي الاقتصادي-

( 03يجتمع مجلس مساهمات الدولة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ) :سير أعماله-3
يتولى ، و ئه، استدعاؤه للانعقاد في أي وقتأشهر، كما يجوز لرئيسه، أو بناءا على طلب أعضا

ضبط جدول أعمال على هذه الصفة بحيث ي شرف ، مجلسف بالمساهمات أمانة الالوزير المكل  
كما يتولى متابعة تنفيذ  ،س المجلس لاعتمادهاالجلسات وتحديد مواعيدها، ويقترحها على رئي

 .184-06 من المرسوم الرئاسي رقم 3قرارات المجلس، وذلك طبقاا للمادة 

 )الجهزة الوسيطة(ولة لد  ا المسيرة لمساهمات الجهزة-ثانيا

ة، العمومية الاقتصادي  انسحابها من الإدارة المباشرة لرأس مال المؤسسات  ولةر الد  تبر   حتى
صناديق بداية فأنشأت ، ة تسيير مساهماتهاى مهم  استحداث هياكل وسيطة تتول  إلى  عمدت

ركات القابضة بموجب الأمر رقم الش   باستحداث أعقبتها، ثم 01-88المساهمة بموجب القانون رقم 
بشركات المفعول الساري  04-01رقم  في ظل أحكام الأمرلاحقاا هذه الأخيرة  لت ستبدل ،95-25

لت عوض بدورها بـ  ،2014هذه المهمة إلى غاية سنة  تول تالتي  تسيير مساهمات الدولة
ة، منذ سنة التي أصبحت الإطار الجديد لتسيير رؤوس الأموال العمومي المجم عات الصناعية

لى غاية ا 2014  :ليوموا 

شركات بموجب المرسوم التنفيذي  هذه إنشاء تم   :تسيير مساهمات الدولة اتشرك-1
كل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، ، المتضمن الش  283-01رقم 

 :04-01من الأمر رقم  5والذي جاء تطبيقاا للمادة 
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من المرسوم التنفيذي  2الأولى و ادتينوالم 04-01من الامر رقم  5/3طبقا للمادة  :تعريفها-أ
عمومية اقتصادية مكل فة بتسيير  اتت عد مؤسس تسيير مساهمات الدولة اتشرك فإن   283-01رقم 

ولة، أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، مجموع رأسمالها مساهمات الدولة، وتحوز الد  
 ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.الاجتماعي

مؤسسة تحت  (28) ثمانية وعشرون القطاع العام الاقتصادي في الجزائر إنشاء فعر   وقد
 تسيير حافظات أسهم المؤسسات العمومية الاقتصاديةتتولى ولة، تسيير مساهمات الد  شركة إسم 
 :هذه الشركات نذكر بينومن ، إلى مجالات نشاط متشابهة أو متكاملة ينتمت التي

 51، التي كانت ت شرف على حوالي "ولة للأشغال العمومية "سيتراشركة تسيير مساهمات الد-
 .شركة عمومية تنشط في قطاع الأشغال العمومية

 .مؤسسة متخص صة في مجال البناء 56، وكانت تضم "شركة تسيير مساهمات البناء "إنجاز-

تسيير ، والتي كانت تهتم ب"شركة تسيير مساهمات الدولة في الإنتاج الحيواني "أغروديف-
 .مساهمات الدولة في المؤسسات العاملة في مجال تربية الحيوانات والإنتاج الفلاحي

، التي كانت ت عنى بإدارة مساهمات الدولة في مجالي "شركة تسيير مساهمات الدولة "جباك-
 .الكيمياء والصيدلة

ولة بالد   مساهماتالل ى علاقة شركة تسيير تتج: بالدولة مساهماتالتسيير  اتشركعلاقة -ب
ولة، الذي ي عد  الممثل القانوني والوكيل الحصري من خلال صلتها المباشرة بـمجلس مساهمات الد  

 :ة، من أبرزها، وتبرز هذه العلاقة في عد ة مظاهر أساسي  (المالكةالمساهمة )ولة للد  

مات تنحصر عضوية الجمعية العامة لشركة تسيير مساه :تشكيلة الجمعية العامة للشركة-1ب/
الدولة في ممثلين مفو ضين عن مجلس مساهمات الدولة، ما ي ترجم في الواقع تبعي ة هذه الشركة 

شرافه.المباشرة لهذا المجلس، ويع  كس خضوعها التام لسلطته وا 

يتم تحديد مهام وحقوق وواجبات أعضاء مجلس  :تعيين مجلس المديرين وتنظيم مهامه-2ب/
، وكذا مد ة عهدتهم، بموجب عقد ي برم بينهم وبين ولةاهمات الد  العامة لشركة تسيير مس المديرين

نة  وهو ما يعكس خضوع الشركة من ممثلي مجلس مساهمات الدولة، أساسا الجمعية العامة المتكو 



 مزيان هشام د.  .........................................  الاقتصاديالقانون العام محاضرات في مقياس ملخص 
  

 
46 

 .لرقابة هذا الأخير

ة العامة بإبلاغ رئيس مجلس مساهمات تلتزم الجمعي   :عليماتالالتزام بالإعلام وتنفيذ الت  -3ب/
لة بجميع لوائحها وقراراتها، كما تلتزم شركة تسيير المساهمات باحترام وتنفيذ التعليمات الصادرة الدو 

ي جس د خضوع الشركة لإشراف ، وهو ما عن هذا المجلس، بما يعكس العلاقة التراتبية بين الطرفين
 (.المالكةالمساهمة )لطة العمومية الس  ورقابة 

تبرز العلاقة  :بالمؤسسات العمومية الاقتصاديةدولة ال تسيير مساهمات اتشركالعلاقة -ج
ور المحوري الذي ة في الد  ولة والمؤسسات العمومية الاقتصادي  بين شركات تسيير مساهمات الد  

سسات، تلعبه هذه الشركات في إدارة وتسيير الأسهم والقيم المنقولة التي تملكها الدولة في تلك المؤ 
 تتجلى هذه العلاقة من خلال عدة جوانب رئيسية، أبرزها:و ؛ وذلك باسم الدولة ولحسابها

 دورها الر قابي والت وجيهيركات تسيير مساهمات الدولة تستمد شارسة الرقابة والتوجيه: مم-1ج/
م في ، وهو ما يتيح لها التحك  هامالة رأس ة من امتلاكها لأغلبي  ة الاقتصادي  سات العمومي  على المؤس  
 معيات العامة والسيطرة على أجهزة الإدارة.صويت ضمن الجحقوق الت  

في  ركات تسيير مساهمات الدولةشتشارك بحيث : إعادة الهيكلة والخوصصةبرامج  تنفيذ-2ج/
الخوصصة، عبر اتخاذ وعمليات  العمومية الاقتصادية عمليات إعادة هيكلة المؤسسات 

 الازمة.الإجراءات القانونية والمالية 

عادة التأهيل:نفيذ مخططات التقت-3ج/ في الدولة مساهمات تساهم شركات تسيير بحيث  ويم وا 
عادة التأهيل للمؤسسات العمومية الاقتصادية، من خلال تحديد  تطبيق مخططات التقويم وا 

 .المناسبة لتحسين أدائهالأشكال التجارية ا

 .تصفية المؤسسات العمومية المنحلةمتابعة عملية -4ج/

ناعي ة: -2  ر مجلس مساهمات الدولة حل  شركات تسيير المساهمات، المجمعات الص  قر 
عادة تنظيم ، المتعل قة بإ2014أوت  28بتاريخ  142للدورة  01وذلك بموجب اللائحة الوحيدة رقم 

ناعي، جاري الص  وقد صادق المجلس على منح شكل جديد للقطاع العام الت   ،القطاع العام التجاري
 وزير الصناعة والمناجم، والذي يتمث ل في:وفقاا للمقترح المقد م من طرف 
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انطلاقا من محفظة هذه مجم عات صناعية ب تعويضهاالد ولة، و  إلغاء، شركات تسيير المساهمات -
 المجمعات الصناعية على نمط يشملبحيث تقوم  الأخيرة، وحسب قطاعات النشاطات المتشابهة،

التابعة لها، وشركات فرعية مستقلة مسؤولة عن  م تهتم بالتنسيق الاستراتيجي والمالي للفروعأشركة 
 .الانتاج والتوزيع

تحديد سياساتها الخاصة، بما في ذلك تمكنها بحيث استقلالية واسعة، المجمعات الصناعية  منح-
 آليات الشراكة.

اتخاذ قرارات التسيير دون الرجوع إلى مجال تتمت ع المجمعات الصناعية بالاستقلالية الكاملة في -
 جهزة الممثلة للدولة المساهمة.الأ

 وزير القطاع المعني رئاسة الجمعية العامة للمجمعات الصناعية. يتول-

، مع للمجمع ي سيَّر كل مجمع صناعي من قبل مجلس إدارة يضم ممثلين عن البنك المعتمد-
ن عاميتعيين مديرين  ، إلى جانبوالخبرات الخارجية، خاصة الخبراءعلى الكفاءات  هنفتاحا

 (.عقود أهداف) بموجب عقود نجاعة

 

من خلال التحويل القانوني لشركات تسيير المساهمات التابعة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى 
 شركات تسيير مساهمات ومؤسسات عمومية اقتصادية أخرى تابعة لقطاعات مختلفة.

 :ائر، نذكرمن بين أبرز الأمثلة على المجمعات الصناعية التي تم إنشاؤها في الجز  

 .مجمع جيكا للأسمنت-
 .مجمع صيدال لصناعة الأدوية-
 .مجمع التبغ والكبريت-
 .مجمع مناجم الجزائر-
 .النقل البري للبضائع واللوجستيكمجمع -
 .المينائية مجمع الخدمات-
 .مجمع النقل البحري للسلع-
 .مجمع النقل البري للمسافرين-
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 صاديالضبط الاقت-سادسالمطلب ال

 تعريف الضبط الاقتصادي-أولا

بط، : تعريف من المنظور الفقهي-1 لم يتفق فقهاء القانون على تعريف واحد لفكرة الض 
الذي يرجى تحقيقه من الذي تمحور حول الهدف وفقا للمعيار الغائي فمنهم من ذهب إلى تعريفها 

 لما يقتضيه امات كلُّ طرفٍ وفقاالتز احقوق و بين وازن لة في إيجاد الت  المتمث  الن شاط الض بطي، و 
، أو التوازن بين المصالح الاقتصادية والمصالح غير الاقتصادية داخل الأسواق التنافسية قانونال

 توازناتها تحقيقعلى  القدرةلا تملك التي 

إلى بعضهم  ذهب، حيث الاقتصادي لم يتفق فقهاء القانون على تعريف واحد لفكرة الضبط
الذي يتمحور حول الهدف المنشود من النشاط الضبطي، والمتمثل و  ،عيار الغائيوفقا للمتعريفها 

تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية وغير الاقتصادية في الأسواق التنافسية التي تفتقر إلى في 
دد نجد، ة على تحقيق توازناتها بشكل ذاتيالقدر   ومن جملة الت عاريف التي صَبَّتْ في هذا الص 

الوظيفة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين ه: "بكون Martine LOMBARD ةالأستاذ تعريف
علقة بالمصلحة العامة، المتطلبات المتمن  غيرها، و المنافسة والسعي لتحقيق الربحية الاقتصادية 

 ةوتعريف الأستاذة"، تلقائي صورةتوفير هذه التوازنات بسوق لا يمكنه  داخلوذلك 
DECOOPMAN Nicole فيه تي أشار تال : وازن بين المصالح الت  بط يثير فكرة مفهوم الض  " بأن 

 ."هات الفاعلة في القطاع الاقتصاديالمختلفة للج

 العامة لطةالس   بةقار م إلى الذي يستند المعيار الوظيفيومن الفقهاء من عرفه من منطلق 
 لطاتبالس   تتمت ع المستقل ةداري ة بالس لطات الإ ف  رَ عْ ت   جديدة هيئات بواسطة الاقتصاديين لمتعاملينل

، نجد ت في هذا السياقومن جملة الت عاريف التي صب   ،تهامهم   لأداء اللازمةوالاختصاصات 
"مجموع الس لطات التي تم  نقلها من الس لطة الس ياسية  التي أعتبره COHEN Elieالأستاذ تعريف 

 عن بديل" الذي وصفه بـ  JOBART Jean-Charle إلى الأشخاص المستقل ة"، وتعريف الأستاذ
 هيئة بواسطة أو قواعد سن   طريق عن وقالس   نقائص تصحيح إلى يهدف ولة،للد   المباشر دخلالت  

في  ةالعاملس لطة ل لاتدخ  ": الذي يراه  TRUCHET Didier"، وتعريف الأستاذةرقابي   ضبط
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 ."وق، من قبل سلطةالس  

حيث يرتكز هذا التعريف ، ي المجال الاقتصاديمنطلق دور الد ولة فمن ومنهم من عرفه 
في المجال  الد ولة لالحديثة لتدخ  أحد الأشكال  يعبر عنه أن هو  على أشكال تدخل الدولة في السوق،

ابق للمجلس المدير الس  نذكر منها تعريف  اتعريفوقد ق دِّمَ في هذا الش أن العديد من الت  الاقتصادي، 
ل شكل من الأشكال الحديثة لتدخ  : "بأن ه  BOURGES Hervé نسيمعي البصري الفر الأعلى للس  

الحفاظ على المصالح العليا للمجتمع، ومعالجة الانهيارات التي  قصد ولة في القطاع الاقتصاديالد  
  MARCOU Gérard الأستاذ"، وتعريف وقمتوازن للس  الو  متناسقالداء الأر على يمكن أن تؤث  

 وغير ةالاقتصادي   والقيم الأهداف بين توازن إقامة إلى تهدف التي ،ولةالد   أحد وظائف" بأن ه:
 ".تنافسي سوق إطار في ،متناقضة تكون أن يمكن التي ةالاقتصادي  

ل استعمال لمصطلح: الجزائري القانون منظور من بطالض  تعريف فكرة -2  يعود أو 
بط"   جويلية 5خ في مؤر  ال 12-89في القانون الجزائري إلى القانون رقم  «Régulation»"الض 
نْوِنَ الباب الث الث من الن سخة الفرنسي ة للقانون بــــــــ:  1989 »la  Deالمتعل ق بالأسعار، حين ع 

»économique du marche nationalrégulation ،  لكن إذا رجعنا إلى الن سخة العربي ة نجده
بط"  مصطلحالوهنا يبرز الخلط بين ، "ةوطني  وق الالاقتصادي للس   نظيمالت  "م عَنْوَنْ بــــــــ:  "الض 

«Régulation» الت نظيم" ومصطلح" «Réglementation» ،لا يحملان نفس   همالكون وذلك
 المهام من ةأو مهم   جزء باعتبار الأخير نظيمالت  أوسع نطاقا من  الض بطيعتبر   إذْ ، المعنى
 .ةبطي  الض  

بط"استعمال مصطلح " بعدها شاع وفي مجالات صوص القانوني ة الن  ن عديد ضم الض 
ق بالمنافسة ضمن المتعل   03-03 رقم له، باستثناء الأمرصريح تقد م أي  تعريفٍ دون أن  مختلفة
المادة  ، حيث ورد في نص  12-08القانون رقم بموجب  2008 جوان 5بتاريخ الذي مس ه تعديل 

 طبيعته، كانت اأي   ءار إج كل  -ه... :ييأت ما المر هذا مفهوم في يقصد" هـ منه ما يلي: –3
 ةوحري   وقالس   قوى توازن ضمان تدعيم إلى بالخصوص يهدف ةعمومي   هيئة ةأي   عن صادر

 وزيعبالت   ماحالس   وكذا المرن، وسيرها إليها خولالد   عرقلة بإمكانه التي القيود ورفع المنافسة،
 " ر.الم هذا لحكام طبقا وذلك أعوانها مختلف بين وقالس   لموارد لالمث   الاقتصادي
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 وقد أثار هذا التعريف عد ة انتقادات فقهية، يمكن تلخيصها في الآتي:

ح المجال سيفمما  صدره،ي تالهيئة التالجهاز و ولا لطبيعة  ة لطبيعة الإجراءأهمي  أي  لِّ وَ لم ي  أنه -
الس لطات الإداري ة  غيرهيئات عمومي ة أخرى من قبل  الاقتصاديضبط الإمكاني ة ممارسة إلى 

 تقتضيبط التي لفكرة الض   مع المفهوم الأساسي تعارضيما وهذا  ،نفيذيةلطة الت  كجهة الس  المستقل ة 
 .وظيفةهذه ال ىتتول   ةمستقل   ةإداري بهيئات وتعويضهاوق الس   من ةالمركزي الإدارة انسحاب

ن الضبط يقوم على أي حين ، فالاقتصاديةأنه قصر وظيفة الضبط في المحافظة على الاهداف -
 .نالاقتصادييوالأهداف غير  الاقتصاديةفكرة التوازن بين الأهداف 

عامة قاعدة  مفهوم الضبط الأفقي أو الضبط التنافسي، وبالتالي لا يشكل يجس دأن هذا التعريف -
 أو المجالات التي امتدت إليها فكرة الضبط. الاقتصادي تعميمها على مختلف أنواع الضبط

 بط الاقتصاديالض  أشكال -ثانيا 

لهالض   يأخذ  شكلين رئيسيين:وطبيعة الهيئات المكل فة به  بط الاقتصادي وفقاا لنطاق تدخ 

وهو الضبط الذي ي مارَس على قطاع معي ن  و الخاص(:الضبط القطاعي )العمودي أ-1 
ا لهذا القطاع، من القطاعات الاقتصادية، وي سند إلى سلطة ضبط مستقلة متخصصة ت نشأ خصيصا 

 :وتأخذ بعين الاعتبار خصوصياته وطبيعة نشاطه الاقتصادي، كسلطات الضبط في مجالات
 الإلكترونية، النقد والقرض... .المواصلات البريد و ، والغاز الكهرباء

مل القطاعات وهو ضبط ي مارس على مج (:العامأو التنافسي ) يالفقالضبط -2 
على ، وق بصفة شاملةتنظيم الس  تعنى ب سلطة ضبط مختصةقبل من  ،استثناءة دون الاقتصادي  

النظر عن  غرار مجلس المنافسة، ويهدف إلى ضمان احترام قواعد المنافسة الحر ة والنزيهة، بغض  
 على حدة. خصوصية كل قطاع

يمكن التمييز بين الضبط القطاعي : تمييز الضبط القطاعي عن الضبط الفقي-3
 :ل عد ة معاييروالضبط الأفقي من خلا

 فإن   في المقابل؛ ي مارس الضبط القطاعي على قطاع اقتصادي معي ن من حيث نطاق التطبيق:-أ
بط الأفقي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، بغض  النظر عن طبيعة كل قطاع الض  
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 وخصوصياته.

ي من قبل سلطات ضبط لقطاعبط اي مارَس الض   ن حيث الجهزة المختصة بممارسة الضبط:م-ب
وفقاا لاختصاصها  متخصصة، تتولى كل منها الإشراف على قطاع اقتصادي معي ن اقتصادي

أما الضبط الأفقي، فت مارسه سلطة ضبط اقتصادية عامة واحدة، تتمثل في مجلس  ؛المحدد قانوناا
عات الاقتصادية المنافسة، الذي ي عنى بتطبيق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة على مختلف القطا

 دون تمييز، بغض النظر عن طبيعة كل قطاع.

تتمتع سلطات الضبط القطاعي بوسائل قانونية  من حيث الوسائل القانونية ووقت التدخل: -ج
متنو عة، تتيح لها التدخل سواء بشكل قبلي، أي قبل دخول السوق )عبر إصدار الأنظمة، ومنح 

 فض  وق )من خلال دي، أي بعد ولوج الفاعلين إلى الس  (، أو بشكل بع...التراخيص والاعتمادات
جراء التحقيقات، وتوقيع العقوبات الإدارية  ؛(...النزاعات، وا 

رخيص للتجميعات الاقتصادية التي تتجاوز بط الأفقي، فباستثناء حالـة الت  سبة للض  أما بالن  
وتقتصر أساساا على قمع ابع البعدي، تدخلاته تأخذ دوماا الط   % من حصة السوق، فإن  40نسبة 

 .ةوقيع العقوبات الإداري  الممارسات المنافية للمنافسة، من خلال ت

بط الاقتصادي: الس لطات الإدارية المستقلة-ثانيا  الإطار المؤسساتي للض 

 مفهوم السطات الإدارية المستقلة-1

 ولةإلى الد  لمستقل ة يعود ظهور نموذج الس لطات الإداري ة ا: نشأة الس طات الإدارية المستقلة-أ
نجلترا، وفرنسا لتنتقل هذه الآليات  ،الليبرالي ة )الر أسمالي ة( وبالخصوص الولايات المت حدة الأمريكي ة، وا 

  بعدها إلى دول أخرى مثل الجزائر:

لطات الس   تعود البدايات الأولى لنشأة: نلطات الإداري ة المستقل ة في القانون المقارنشأة الس  -1/أ
بداية من سنة تي اعتمدت على هذا النموذج ال، حدة المريكيةالولايات المت  ة إلى ة المستقل  ري  الإدا

بط لجان الض   أو «Independant Agencies» ةالمستقل   لوكالاتكا تحت تسميات متعد دة 1889
ء مثل هذه اللجان إنشاويعود مَرَدُّ  ، «Indépendant Regulatory Commissions»ةالمستقل  

مع  ولةلد  ا لتدخ  تمث لت في الس عي لوضع طريقة تضمن انسجام وتوافق  ظروف اقتصادي ةى إل
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لىو  بنفسه، نفسه وقالس   ضبط أو وقللس   لقائيالت   بطالض    الكونغرسق برغبة تتعل   ةة سياسي  خلفي   ا 
ي الحياد الس ياس تحقيقوسعيه ل ،إشرافه الموضوعة تحت ساتلمؤس  ا ستقرارإ ضمان الأمريكي في

 في ، إضافة إلى عدم ثقتهالأميركي ئيسالر  إدارة ة عن تأثير زل هذه الهيئات الإداري  للإدارة بع
 ةياسي  الس   ةالمسؤولي   غيابخاصة أمام  الحساسة القطاعات بعض تسيير يل  و لتالأمريكي  ئيسالر  

 .أمامه لحكومة

 تحت (IIي ة الث اني ة )أين عرفت انتشار واسعا بعد الحرب العالم بريطانيالتظهر لاحقا في 
 Quasi Autonomous Non Gouvernemental»وهي اختصار لعبارة   «Quangos»تسمية

Organisations»، وعلى عكس الن موذج  ،"ةة شبه المستقل  مات غير الحكومي  المنظ  " ومعناها
ية سلطة الأمريكي فإن  هذه المنظ مات لا تطرح أي  صراع سياسي بين البرلمان والحكومة من ناح

، ةني  البرلما ةبي  لالأغ من مةو الحك تتشك ل فيهإنشائها، نتيجة للن ظام البرلماني المطب ق في بريطانيا أين 
من قليص ت  لالبريطاني ة المتعاقبة في ا إلى رغبة الحكوماتالوكالات هذه مثل إنشاء  ويرجع سبب

، القطاع العام بالقطاع الخاصط ، ورب اصة ما تعل ق منها بالمرفق العامحجم القطاع العمومي وخ
 بهم... وفتح المجال أمام الوزراء للت فر غ والت ركيز على الأدوار الاستراتيجية المنوطة

نِّ  فرنساا في أم    ةالإنجلوسكسوني   د ولة من الة المستقل  لطات الإداري  نموذج الس  استوحت  وا 
 دفةوليدة عامل الص   ، بلوللهذه الد  سبة لن  أن باة كما هو الش  ليست وليدة إصلاحات إداري   إلا  أن ها

 بهدف إيجاد حل  لطات تم  إنشاؤها الس  هذه أن  معظم  إذْ ، بحسب تعبير مجلس الد ولة الفرنسي
بعض  نة عنفيذي  لطة الت  تأثير الس   يدوفي غالب الحالات كان إنشاؤها كمحاولة لتحي   لمشكلة معي نة،
المواطنين وبعض الأنشطة حقوق وحر يات ا في ذلك حماية بم، ولةالد  اسة لنشاط المجالات الحس  

 لأو ل مر ة وبشكل صريح "ةة مستقل  سلطات إداري  " استعمال مصطلح تم وقد، ةة والمالي  الاقتصادي  
 .(C.N.I.L.)ات والحري  الآلي  للإعلام ةاللجنة الوطني   إنشاء بمناسبة 1978سنة 

ت عد  السلطات الإدارية المستقلة من  :القانون الجزائري ة فية المستقل  لطات الإداري  الس  نشأة -2/أ
بين المؤسسات الحديثة التي ظهرت في النظام القانوني الجزائري مع بداية التسعينيات، وذلك في 
ل الاقتصادي والسياسي الذي شهدته البلاد عقب التخلي عن النظام الاشتراكي،  سياق التحو 

على المبادئ الليبرالية. وقد جاء هذا التحو ل استجابة للمتغيرات واعتماد نهج اقتصاد السوق القائم 
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الدولية والإصلاحات الداخلية التي استهدفت تحرير الاقتصاد وتعزيز آليات الضبط والتنظيم خارج 
 الأطر التقليدية للإدارة.

انوني النظام القالس لطات الإداري ة المستقل ة أحد المؤس سات الجديدة التي ظهرت في  تمث ل
ل الاقتصادي والسياسي الذي شهدته البلادوذلك بداية الت سعينات، مع  يالجزائر   في سياق التحو 
وقد ، نهج اقتصاد السوق القائم على المبادئ الليبراليةواعتماد عن الن ظام الاشتراكي ي تخل  عقب ال

ل استجابة للمتغيرات الدولية والإصلاحات الداخلية التي اس تهدفت تحرير الاقتصاد جاء هذا التحو 
 ، يم خارج الأطر التقليدية للإدارةوتعزيز آليات الضبط والتنظ

أو ل هيئة في الجزائر  مجال حيث شهد إنشاءهذا الفي  صاحب الس بقمجال الإعلام ويعد  
 1990سنة وذلك ، المجلس الأعلى للإعلامك يِّفَت صراحة على أن ها سلطة إداري ة مستقل ة ت عْرَف  ب

 للإعلام أعلى مجلس يحدث"منه أن ه:  59/1المادة في الذي نص   07-90رقم  القانون جببمو 
بعد ليعقبه ، ..."المالي والاستقلال ةالمعنوي   ةخصي  بالش   عتتمت   ضابطة ةمستقل  إداري ة  سلطة وهو
 قدمجلس الن  على غرار وفي قطاعات مختلفة ت الإدارية المستقلة طاانشاء العديد من السلذلك 

لجنة تنظيم او ، قد والقرضيتعل ق بالن   10-90قانون رقم البموجب  ةالمصرفي   اللجنةو  والقرض
 تعل ق ببورصة القيم المنقولة، الم 10-93تشريعي رقم المرسوم البموجب  عمليات البورصة ومراقبتها

اصلات ضبط البريد والمو لطة وس تعل ق بالمنافسة،الم 06-95مر رقم بموجب الأ مجلس المنافسةو
قة بالبريد د القواعد العامة المتعل  حد  الم 03-2000قانون رقم بموجب الة سلكي  ة واللا  لكي  الس  

سلكي ة،  10-01قانون رقم بموجب ال كالتي ضبط القطاع المنجميوو  وبالمواصلات الس لكي ة واللا 
تعل ق لما 01-02قانون رقم بموجب ضبط الكهرباء والغاز  جنةول تضم ن قانون المناجم،الم

 ...بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

لس لطات لغياب تعريف قانوني صريح ودقيق  في ظل: تعريف الس طات الإدارية المستقلة-ب
اء إلى تقديم عدد من الفقهسعى  ،الوطنية أو المقارنةالإداري ة المستقل ة سواء على صعيد القوانين 

 .ومن زوايا متعددة تعريفات متعددة لها

الذي تسعى إليه الد ولة من إنشاء الس لطات  الغاية والهدفعلى  فمنهم من رك ز في تعريفه
الإداري ة المستقل ة كبديل للإدارة الت قليدي ة، والمتمث ل في ضبط بعض القطاعات والأنشطة، وفي هذا 
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ن عولة بدلاا دمها الد  : "عبارة عن الهياكل الجديدة التي تستخهابأن   ةزوايمي رشيد اذتالأسالش أن تقول 
 .ة"والمالي   ةم في ضبط الأنشطة الاقتصادي  ة لأداء مهام جديدة التي تتحك  قليدي  الإدارة الت  

بها الس لطات الإداري ة المستقل ة  تتمي زالتي  الخصائصعلى بينما اتجه آخرون إلى التركيز 
لر بط بين معايير ثلاثة بكونها: "هيئات تتمي ز بالجمع وا Yves GUADEMET كتعريف الأستاذ

هي الت مت ع بسلطة اتخاذ القرارات الإداري ة في ممارسة مهامها واختصاصاتها، وعدم تمت عها 
 بالش خصي ة المعنوي ة، وعدم خضوعها لأي ة رقابة رئاسي ة هرمي ة أو وصائي ة" ،

 وهري ةالج اري ة المستقل ة وخصائصهابين أهداف الس لطات الإدفي حين جمع فريق ثالث 
بأن ها: "هيئات عمومي ة غير قضائي ة، تفتقر للش خصي ة  Michel GENTOTالأستاذ  كتعريف

المعنوي ة، هدفها ضبط القطاعات الحس اسة، لضمان احترام حقوق معي نة للمواطنين، مع تزويدها 
 بضمانات قانوني ة وسلطات تمك نها من ممارسة مهامها دون تدخ ل الس لطة الت نفيذي ة" ،

سواء من حيث  للس لطات الإداري ة المستقلة   املاشأخرى قدم بعض الفقهاء تعريفا  ومن جهة
الذي يقول فيه   Gérald-Hubert HUBRECHT الأستاذك أهدافها أو خصائصها أو صلاحي اته

 الإدارة عكس يهف ة،الإداري   للوصاية ولا ةئاسي  الر   لطةلا للس   تخضع لا ةوطني   "هيئات :بأن ها
 ةشريعي  الت   لطةالس   أو ةنفيذي  الت   لطةالس   عن سواء ةوظيفي  الو  ةعضوي  الة ستقلالي  الاب عتتمت   إذْ  ة،قليدي  ت  ال
 الهيئات عن تبتعد تجعلها واسعة سلطات لها الهيئات هذه، و ةقابة القضائي  للر   تخضع هالكن  

 ..."الاقتصادي القطاع ضبط ل فيتتمث   مهامها، و ةالاستشاري  

ة لطات الإداري  الس   ضح لنا أن  عاريف أعلاه يت  الت  من : الس لطات الإداري ة المستقل ةخصائص -ج
 أدق   بصورة ماهيتها تحديد في تساهم التي ةاتي  الذ   والخصائص فاتالص   من بجملة زة تتمي  المستقل  

 :يلي ما نذكر خصائصهذه ال، ومن ماتوالمنظ   الهيئات من غيرها عن زهاي  وتم ،ضحأو و 

 أواخر القرن في إلا   رهتظ لم إذْ ، انسبي   شأةالن   حديثة طاتلس هي ةل  المستق ةالإداري   طاتلالس  أن  -
سبة بالن   1990سبة للقوانين المقارنة، وفي سنة ( بالن  20( وبداية القرن العشرين )19اسع عشر )الت  

 للقانون الجزائري كما سبق بيانه.

 ةغطيبالامتداد وتنشاطها ل ، وهذا ما يسمحز بالط ابع الوطنيتتمي   ةل  المستق ةالإداري   طاتلالس  أن  -
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 .ولةإقليم الد   كافة

عها لتمت   ظربالن   ة،يدي  لقالت   ةالإداري   شكيلاتالت   ف خارجتصن   ةل  المستق ةالإداري   طاتلالس  أن  -
ي الن ظام أو الر ئاسي ة الموجودة ف ةمي  لالس   قابةلر  ى في عدم خضوعها لتتجل  التي ة بالاستقلالي  
مركزي ةقابة الوصائي  لر  كذلك لوعدم خضوعها المركزي،   .الموجودة في الن ظام اللا 

ها ن  فإ ، وعليهةقابة القضائي  ر  للالمستقل ة برغم من تمت عها بالاستقلالي ة تخضع ة لطات الإداري  الس  أن  -
 قابةللر   خضوعها عدم بالعكس بل، تهاهذا لا يتناقض مع استقلالي  ة، و ع بحصانة قضائي  لا تتمت  

 .ةستوري  المبادئ الد   مع يتناقض الذي هو القضائية

، الهتدخ   وميادين مجالاتد وتعد   ة نتيجة لتباينة المستقل  لطات الإداري  د للس  عدم وجود نظام موح  -
ة، ومجال الخدمة العمومي   لالمالي والمصرفي، ومجا ، والمجالالاقتصادي المجالالتي تشمل و 

 .اتلحري  الحقوق وا

ات لي  عمتنظيم بالن سبة للجنة  لجنةلاة مثل تسمية ة المستقل  لطات الإداري  لس  لوجود تسميات عديدة -
 ةلكي  سلطة ضبط البريد والمواصلات الس  ل ةبط المستقل  سلطات الض  تسمية ، و تهاالبورصة ومراقب

، المنافسة مجلسو  علامللمجلس الأعلى للإ ةالمستقل   ةالإداري   لطاتالس  ة، وتسمية واللاسلكي  
لبصري، وتسمية ا معيحافة المكتوبة وسلطة ضبط الس  لسلطة ضبط الص   ةسلطة مستقل  وتسمية 

الاتصالات و سلطة ضبط البريد ل بطسلطة الض  ، وتسمية الغازضبط الكهرباء و للجنة  ةهيئة مستقل  
 الإلكتروني ة...إلخ.

ابع الإداري الذيْن يمك نانها من إصدار س لطوي والط  تمت ع الس لطات الإداري ة المستقل ة بالط ابع ال-
 .قرارات تنفيذي ة لضبط وتنظيم المجالات المسند إليهما

 السطات الإدارية المستقلةمقومات -2

 الطابع الس لطوي:-أ

 الطابع الإداري:-ب

 :الإستقلالية-ج



 مزيان هشام د.  .........................................  الاقتصاديالقانون العام محاضرات في مقياس ملخص 
  

 
56 

بط الاقتصادي وظيفيالإطار ال-ثالثا  للض 

 الإختصاصات ذات الطبيعة الإدارية-1

 الإختصاص الرقابي-أ

 الإختصاص التنظيمي-ب

 الاختصاص الاستشاري-ج

 التنازعيةالإختصاصات ذات الطبيعة -2 

 الإختصاص التحكيمي-أ

 ختصاص القمعيالإ-ب

 

 


